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لي والتكنلوجیا للعلوم السودان جامعة الشامخ للصرح الله بعد من والتقدیر والشكر  كلیتي ،وإ
لإقتصاد قسم التجاریة الدراسات وكلیة  العلیا الدراسات   . بالقسم الأجلاء الإساتذة وكل التطبیقي اٌ

 ، مراجع من إلیة احتجت ما بكل أمدتني ألتي والخاصة العامة المكتبات إدارة إلي  والشكر
 السودان بنك ومكتبة ، أمرها علي القائمین و الإسلامیة امدرمان بجامعة المركزیة المكتبة منهم أخص
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  المستخلص

لتي النقدیة للسیاسة وألیات أدوات عدت توجد  التضخم  الإقتصادیة المتغیرات في كبیرة بدرجة تؤثر وإ
 علي النقدیة السیاسة أدوات أثر معرفة إلي هذه وتهدف.  الموازنة وعجز الصرف وسعر والبطالة
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لي السودان الاقتصاد  ،ودراسة السوداني الاقتصاد في وأثرها التقلیدیة النقدیة السیاسة بدائل معرفة ،وإ
  الموازنة زوعج والبطالة التضخم ومعدلات السودان في المطبقة النقدیة السیاسة أدوات بین العلاقات

 السوداني الاقتصاد في الكمیة الرقابة أدوات آثر معرفة في الدراسة مشكلة وتمثلت ، الصرف وسعر
 السیاسة أدوات بین سببیة علاقة هنالك أن الدراسة إفترضت كما ،)2013- 1998( من الفترة في

 هامش بین طردیة قةعلا هناك أن ایضاً  الدراسة وافترضت ، السابقة الاقتصادیة والمؤشرات النقدیة
 الدراسة واستخدمت ، والتضخم القانوني الإحتیاطي بین طردیة علاقة وهنالك والتضخم، المرابحة
 السوداني الإقتصاد علي النقدیة السیاسة أدوات أثر معرفة في المتمثل التحلیلي الوصفي المنهج
 عدم إلي الدراسة وتوصلت  النموزج وتقدیر ووصف لعرض وذلك القیاسي المنهج إستخدام إلي إضافة
 الفرضیة البحث وینفي ، والتضخم  المرابحة هامش بین  إحصائیة دلالة ذات  طردیة علاقة وجود
 بعض ان إلي الدراسة توصلت كما والبطالة القانوني الإحتیاطي بین طردیة علاقة بوجود القائلة
 من الفترة في إستخدامها تم التي يالقانون الإحتیاطي كنسبة المباشرة غیر النقدیة السیاسة أدوات

 وجود القائلة الفرضیة صحت البحث نفي كما ، العرض زیادة بهدف تخفیضها تم) 2011 -2008(
 النقدیة السیاسة أدوات دور تفعیل إلي الدراسة وأوصت والبطالة، المرابحة هامش بین عكسیة علاقة
 ویكون الصرف سعر واستقرار لموازنةا عجز وتقلیل الحقیقي البطالة معدل تخفیض في تسهم حتي
 والسیاسة النقدیة السیاسة أدوات بین تنسیق هناك یكون ان لابد الدراسة أوصت كما معنوي، أثر لها

    .التضخم علي أثرها لتقلیل المالیة
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Abstract 

There are various monetary policy instruments which largely affect the 
economic variables such as inflation, unemployment, exchange rate and 
budget deficit. This study is aimed at examining the impact of the monetary 
policy instruments and finding out the alternatives of the traditional 
monetary policy and its impact on the Sudan economy. The study is also 
concerned with relations between adopted monetary policy and inflation 
rates, unemployment, budget deficit and exchange rate. 

The problem of the research is to explore the impact of quantitative 
control instruments on the economy 1998-2013. The study assumed that 
there is a causal relation between the monetary policy instruments and the 
economic indicators above. It is also assumed that there is a progressive 
relation between marginal profit and inflation as well as between the legal 
reserve and inflation. 

The analytical descriptive approach is used to explore the impact of 
the monetary policy instruments on the economy and the econometrics 
approach is also used to display, describe and estimate the model.  

The findings show there is no significant statistical progressive 
relation between the marginal profit and inflation. The progressive relation 
between the legal reserve and inflation is denied by the research. It is noted 
that some indirect monetary policy instruments such as legal reserve percent, 
adopted in 2008-2011, has been declined to increase supply. The assumption 
indicating a reverse relation between the marginal profit and unemployment 
is invalid.  

The study recommends activating the monetary policy instruments in 
order to share in reducing the actual unemployment rate, minimizing budget 
deficit and stabilizing exchange rate. This policy would have significant 
effect on the overall economy. It is also necessary to coordinate between the 
monetary policy instruments and fiscal policy for reducing the effect of 
inflation.            
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  :المقدمة

 یقوم التى والتدابیر الاجراءات تبین أانه حیث الاقتصادیه السیاسة مكونات من النقدیه السیاسة تعتبر 
 معالجة على تعمل نهاإ كما النقدیة، الكتلة فى والتحكم السیولة كمیه ضبط فى المركزى البنك بها

 قتصادیةالإ هدافالأ بعض لتحقیق الفقري العمود تمثل وهي ،القومي قتصادللإ الهیكلیة ختلالاتلإا
 ستقرارلإا على والمحافظة البطالة ومحاربة الكامل التشغیل مستوى لىإ الوصول ضمنها من والتي

 ضخمالت یمثلها والتي القومي قتصادالإ تعتري لتيا قتصادیةالإ الظواهر ومعالجة قتصاديلإا
 إما دواتأ في تتمثل التي النقدیة السیاسات بها تختص التي الموضوعات جوهر یعتبر وهذا,والكساد

 الخصم وسعر القانونیة الاحتیاطات علي الرقابة العامة الأدوات تمثل حیث ختیاریةإ أو عامة
 الفائدة سعرل بدیلة كأدوات المشاركة ونسب الأرباح هوامش إلي بالإضافة المفتوحة السوق وعملیات

 للجهاز المتاح للتمویل الكلي الحجم في للتحكم دواتالأ وهذه ، الإسلامي المصرفي النظام إطار في
 وأنواع المال سوق نطاق علي الرقابة إلي فتهدف الإختیاریة النقدیة السیاسة دواتأ أما.  المصرفي

 تحقیق ضرورة المختلفة ادواتهأو  بوسائلها تعالج فهي التمویل، تخصیص علي تؤثر وهي التمویل
 یكون ان یجب هذا وكل،النقود حجم في بالتأثیر التنمیة عملیات اثناء النقدي والتوازن,ستقرارالإ

 عن بعیدا قتصاديالإ ستقرارالإ ظل في التنمویة بتحقیق القائل مبدأ ظل في تنمویة ةخط ضمن
 من مایمكنها ةوالرقاب التخطیط وسائل من ةالحكومی السلطات تتبنى بحیث ةوالبطال,التضخم مشاكل
 . التنمیة اثناء التوازنیة ختلالاتالإ  معالجة
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 :البحث مشكلة

 هنالك الاقتصادى النشاط فى دور تلعب النقدیة السیاسیة دواتأ اصبحت الاخیره ونهالإ فى
 طبیعى غیر وضع فى قتصاديالإ السودان وضع تجعل قتصادىالإ الحصار مثل قتصادیةإ ظروف

  سیاسةال أدوات  خلال من خارجیة لظروف عكسیة بنتائج تىأت یتخذها التى السیاسات ربما و ادىوع
 وتتلخص المفتوحة السوق وسیاسة القانوني الإحتیاطى و المرابحة هامش في تتمثل والتى النقدیة
 ؟)2013- 1998( من الفترة في الإقتصاد في الكمیة الرقابة دواتأ ثرأ معرفة فى  الدراسة مشكله

  -:تیةالآ التساؤلات طرح یمكن وعلیة

 والتضخم؟ النقدیة السیاسة أدوات بین علاقة توجد هل .1

 هل توجد علاقة بین أدوات السیاسة النقدیة و البطالة؟ .2

 هل توجد علاقة بین أدوات السیاسة النقدیة وسعر الصرف؟ .3

 هل توجد علاقة بین أدوات السیاسة النقدیة وعجز الموازنة؟ .4

 :حثاهمیة الب

 .قتصادیةنها تدخل فى صناعة معظم المؤشرات الإاهمیتة من اهمیة السیاسیة النقدیة لأتظهرٍ  .1

فى دور السیاسیة النقدیة فى تنمیة وتطور الاقتصاد الوطنى فى ظل الظروف التى یمر بها  .2
 .الاقتصاد السودانى 

 . لسد الثغرات التى اغفلتها الدراسات السابقة .3

 .وفتح المجال امام المزید من البحوث ضافة للبحث العلمىإیشكل  .4
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  :اهداف البحث

 .قتصاد السودانى دوات السیاسیة النقدیة على الإأمعرفة اثر  .1

 .قتصاد السودانى ثرها فى الإآائل السیاسیة النقدیة التقلیدیة معرفة بد .2

 أدوات الرقابة الكمیة علي التضخم والبطالة وسعر الصرف وعجز الموازنة  ثرأمعرفة  .3

سة العلاقة بین أدوات السیاسة المطبقة في السودان ومعدلات التضخم والبطالة وعجز دار  .4
  .الموازنة وسعر الصرف

 :فروض البحث 

 .توجد علاقة طردیة  بین هامش المرابحة  والتضخم .1

 .البطالةو   هامش المرابحة بین  عكسیة علاقة توجد .2

 .سعر الصرف  المرابحة هامش بین  طردیة علاقة توجد .3

 .هامش المرابحة وعجز الموازنة بین عكسیة  علاقة توجد .4

 .الإحتیاطي القانوني والتضخم  بین عكسیة علاقة توجد .5

 .البطالة  و القانوني حتیاطيالإ بین  طردیة علاقة توجد .6

 .الصرف وسعرعكسیة بین الإحتیاطي القانوني  علاقة توجد .7

  .زنةوعجز الموا و  القانوني حتیاطيلإا بین  طردیة علاقة توجد .8

  :ج البحثمنه

ثر أدوات السیاسة أالمتمثل فى معرفة  والتاریخي ستخدمت الدراسة المنهج الوصفى التحلیلىإ
م یصف وتقدیر وتقو و شرح المنهج القیاسي وذلك لعرض و و ستخدام إلى إقتصاد اضافة الإ النقدیة على
  .ختبار مقدرته التنبؤیة أالنموذج و 
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  :دوات جمع البیانات أمصادر و 

  منشورة الغیر والدكتوره الماجستیر ورسائل والدراسات والمراجع الكتب ویشمل ثانویة مصادر
  .و تقریر بنك السودان المركزي 

  : حدود البحث

  2013-1998: الحدود الزمانیة  -

  جمهوریة السودان : الحدود المكانیة  -

  :هیكل البحث 

  :ساسیة أفصول  ةالدراسة على خمس تشمل 

البنك  ویتناول الفصل الثانى, طار المنهجى للدراسة والدراسات السابقةالإ ولیتناول الفصل الأ   
و المبحث  ،ول عن البنك المركزيمن مبحثین المبحث الإالمركزي وأدوات السیاسة النقدیة، ویتكون 

ویتكون من  ،الثاني عن أدوات السیاسة النقدیه ، ویتناول الفصل الثالث المؤشرات الاقتصادیة 
نبذه عن  ویتناول الفصل الرابع, و المبحث الثاني عن البطالة  ،بحث الاول عن التضخممبحثین الم

بنك السودان نبذه عن  من مبحثین المبحث الاول بنك السودان المركزي وبناء وتقدیر النموزج، ویتكون
قشه الفرضیات ویتناول الفصل الخامس منا ،والمبحث الثاني عن بناء وتقدیر النموذج ،المركزي

  .والنتائج والتوصیات

  

    

  

  

 



5 
 

  : الدراسات السابقة

 :                                                                  2002سة حسین مصطفي حمودیة ،ادر  - 1

تتمثل مشكلة الدراسة في كیفیة إدارة حجم الكتلة النقدیة في الاقتصاد وبمعني ادق فإن المشكلة هي 
لكتلة النقدیة علي القطاعات النقدیة الأنتاجیة المختلفة ، كما هدفت الدراسة مشكلة التوزیع الأمثل ل

ن العلاقة بین النظریة  الي ان البحث في العلاقات التي تربط النقود بالمتغیرات الاقتصادیة الأخري وإ
لتي طبقت حدیثة االنقدیة و النظریة الاقتصادیة علاقة متكاملة وتحلیل مدى فعالیة الأدوات التقلدیة وال

كما إفترضت هذه الدراسة ان للنقود دور واهمیة في تفسیر  دارة الكتلة النقدیة،في السودان في إ
حداث التنمیة  الظواهر العینیة وتحدید الحجم الامثل للكتلة النقدیة هو اساس الاستقرار الاقتصادي وإ

م یصاحبة توزیع عادل للكتلة المتوازنة وان التوسع النقدي لن یؤثر الي احداث تنمیة اقتصادیة مال
باطي بالاضافة إلي النقدیة  بین القطاعات المختلفة ، واتبعت الدراسة المنهج الإستدلالي و الاستن

ومن النتائج التي توصلت الیها الدراسة عند وجود مرونة هیكلیة بالمستوى المطلوب  ،المنهج الوصفي
ن الاقتصاد النقدي في هذه الحالة یكون اكثر فإ. وتوظیف كامل مع بقاء العوامل الاخري كما هي 

فعالیة وهنالك صعوبة واقعیة تتمثل في الفصل في بین عرض النقود وسرعة دورانها، وان ألیات 
السیاسة النقدیة كشمم وشهامة والآلیات الآخري المتاحة لبنك السودان خدمت أغراضها بصورة جیدة 

الناتج بنسبة تتوافق مع الزیادة في الكتلة النقدیة حتي  حتي الان، كمااوصت الدراسة لابدة من زیادة
نضمن تحقیق اهداف السیاسة النقدیة وكذلك اوصت الدراسة ان یكون أحد اهداف السیاسة النقدیة في 

  .)1( مزید من تحریر التمویل المصرفي مع الحفاظ علي السلامة المصرفیة السودان
 .22007دراسة اخلاص احمد خیري، - 2

ة الدراسة في إن اقتصادیات الدول الغربیة وتلك التي تحزو حزوها قائمة علي الدیون تمثلت مشكل
لا یمكن تطبیقها في ) عملیات السوق المفتوحة (وعلیة فإن الادوات المتاحة لإدارة سیاستها النقدیه

 الاقتصاد الاسلامي الذي یعمل علي مبدا المشاركة في الربح والخسارة ، واهتم بنك السودان من
منطلق اهتمامة بوجود جهاز مصرفي سلیم ومعافي بالبحث عن ادوات تتوافق ومتطلبات الشریعة 

نما  الاسلامیة والفقة الإسلامي في التحكم في السیولة بكفاءة وذلك بالبحث عن مالیة لاتمثل دیناً وإ
                                                        

 منشورة  غیر ماجستیر رسالة ، الإسلامیة درمان أم ، النقدیة الكتلة في التحكم أدوات ، حمودیة مصطفي حسین) (1
 . م2002،

 ، الإسلامیة درمان أم جامعة ، النقدیة ةالسیول في التحكم في وشمم شھامة دور ، خیري الطاھر أحمد اخلاص  (2)
  . م2007 ، منشورة غیر ماجستیر رسالة
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بالمرونة بما  نوعا من المشاركة في الربح والخسارة وتحقق في نفس الوقت  شروط العقود الشرعیة وثم
یسمح بالتحكم في السیولة تمشیاً مع الاهداف السیاسة النقدیة ،كما هدفت الدراسة الي التعرف علي 

من  الدور الاقتصادي لشهادات شهامة وشمم وقدرتها علي التحكم في السیولة النقدیة وفي رسم جزء
فترضت هذه الدراسة وجود  السیاسة النقدیة وفي قدراتها علي التوازن الاقتصادي من عدمة ، كما

طرق وادوات یكون لها تاثیراً علي  كة تؤدي دورها وتتجنب سلبیتها وكذلأدوات بدیلة لسعر الفائد
المتغیرات الاقتصادیة ، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي والمنهج الاستنباطي المتمثل في تحلیل 

شهادات شهامة وشمم من الادوات  المعلومات ، ومن اهم النتائج التي توصلت الیها الدراسة ان
ي التحكم في السیولة وتؤدي في نفس الوقت دورها فدة تتسم بالشرعیة البدیلة لاداة التعامل بسعر الفائ

، وكذلك تحقق اهداف السیاسة النقدیة في إداراتها للسیولة وكذلك تعمل علي تغطیة جزء ةءالنفدیة بكفا
ن هذه الشهاد ات تقترب كثیراً من السیولة الكاملة التي تتمتع بها النقود مما من عجز الموازنة للدولة وإ

في اصدار  ، واوصت الدراسة بضرورة الاستمرارراد بالاستثمار في هذه الشهاداتتحقق اهدافاً للاف
هذه الشهادات لما لها من الفائدة العظیمة في الاقتصاد الوطني والأفراد وزیادة الوعي الادخاري 

  .                    )1(بالفوائد العدیدة لهذه الشهادات وخلوها التام من شبة الرباللجمهور وتعریفة 
  20081دراسة سوسن الزبیر ابرهیم ، - 3

تتمثل مشكلة البحث في التحول من النظام المصرفي التقلیدي إلي النظام المصرفي الإسلامي في 
ة والاكثر كفاءة في النظام التقلیدي في النقدیة غیر المباشر دان للحد من معظم الیات السیاسة السو 

یجعل إدارة السیاسة النقدیة في إطار النظام المصرفي  ، مماتنظیم السیولةإدارة السیاسة النقدیة و 
الإسلامي تحدیاً كبیراً للبنك المركزي فهل یستطیع البنك المركزي في ظل النظام المصرفي الاسلامي 

دفت الدراسة الي ابراز دور البنك المركزي في تحدید الحجم من إدارة السیولة بصورة مثلي ،كما ه
الامثل للسیولة وكیفیة إداراتها وبالاضافة الي تحدید كیفیة اثر السیاسات النقدیة والتمویلیة في تحقیق 

كما افترضت هذه الدراسة في فترة البحث لم تنجح الأدوات والالیات التي  أهداف السیاسة الاقتصادیة،
ستطاعت الأدوات التي استخدمها بنك السودان المركزي في إطار تنفیذ ادارة وتنفیذ استخدمت لا

السیاسة النقدیة والتمویلیة خلال الفترة من المساهمة في تحقیق اهداف تلك السیاسات وبالتالي 
الوصول إلي الاهداف الاقتصادیة المطلوبة، كما اتبعت الدراسة النهج الوصفي، ومن اهم النتائج 

                                                        
 

 ، والتكنولوجیا للعلوم السودان جامعة ، السیولة إدارة في المركزي السودان بنك دور ، الخضر الزبیر سوسن ) (1
  .م2008 ، منشورة غیر ماجستیر رسالة
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عدم الاستقرار النقدي وتصاعد معدلات  1995_1990توصلت إلیها الدراسة ، شهدت الفترة  التي
في عرض النقود بسبب التمویل  التضخم بصورة كبیرة كما شهدت الفترة زیادة كبیر كما شهدت الفترة

الحكومي وخلال فترة الدراسة كانت السیاسة النقدیة والتمویلیة توضع في اطار برنامج الاصلاح 
الاقتصادي حیث حققت السیاسة النقدیة اهم اهدافها وهو تخفیف حدة التضخم وزیادة الناتج المحلي 
الاجمالي شهدت الفترة تطورا ملحوظا في اسستخدام الاحتیاطي القانوني من حیث مكونات النسبة 

ائل وتلخصت اهم التوصیات الدراسة في ضرورة تطویر وس ،رة تعدیل رصیدة وكذلك حجم النسبةوفت
وتحول دفع الاجور المرتبات إلي ) كالبطاقات الائتمان والصرفات الالیة(الدفع الأخري خلاف العملة  

وسائل أخري خلاف الدفع النقدي وكذلك تطویر عملیات السوق المفتوحة وعلي بنك السودان كسلطة 
وات السیاسة النقدیة نقدیة تشجیع البنوك للولوج والتعامل في السوق المالیة والتنسیق التام بین أد

لا یتعارض كزي وعملیات السوق المفتوحة حتي كالاحتیاطي النقدي القانوني ونوافذ تمویل البنك المر 
 .  )1(عملها مع بعضها البعض

  2012مها خضر حسین ناصر،:دراسة - 4
دیة وات السیاسة النقدتتمثل مشكلة في محدودیة دور الجهاز المصرفي في النشاط الاقتصادي وتعدد أ

وهدفت الدراسة الي تحلیل وتقویم مختلف الدراسة في  وحداثة فترة التعامل بها في توجیة الاقتصاد،
ودراسة وتحلیل مختلف ادوات السیاسة النقدیة لمعرفة ادوات السیاسة النقدیة ) 2009- 1995(الفترة 

لاستقرار والنمو المناسبة لوضع ظروف الاقتصاد وتحدید دور ادوات السیاسة النقدیة في تحقیق ا
الاقتصادیین والشروط اللازمة لتحقیق ذلك، كما إفترضت هذه الدراسه ان تبني الحكومة السودانیة 

دارة النش وهناك اط الاقتصادي في الفترة المقبلة، اسلوب التخطیط التاشیري في عملیة تنظیم وإ
ة الداخلیة والخارجیة اختلاف واضح في الاعتماد علي ادوات السیاسة في ضو الظروف الاقتصادی

في السودان، كما إتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي، ومن اهم النتائج التي توصلت الیها 
الدراسة ان السیاسة النقدیة الناجحة هي التي توضع بحیث تخفف كثیراً من التضخم وان السیاسة 

صادیة كبیرة اقتصادیة رغم النقدیة شهدت في السودان بعض التطورات أن السودان قطع خطوات اقت
وصت الدراسة الدراسة یجب جعل قطاعات خدمیة كبیرة، وأالحصار وبعض المشاكل التي تعانیها 

سیاسات بنك السودان النقدیة مواكبة للتطورات حتي تؤدي الي مزید من تفعیل النشاط المصرفي 

                                                        
 غیر ماجستیر رسالة ، اازهري الزعیم جامعة ، السوداني الاقتصاد علي والتمویلیة ةالنقدی السیاسات أثر ، ناصر حسین خضر مها )1(

  .م2012، منشورة
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از المصرفي في النشاط وبالتالي المساهمة في التنمیة الاقتصادیة وتعتبر محدودیة دور الجه
الاقتصادي مشكلة تعیق نمو الاقتصاد وتطور العمل المصرفي في السودان ویجب وضع سباسات 

  .سع وسلطات  كبیرة للجهاز المصرفياو 
 : 12011 مكي، الفاضل موسي الفاضل دراسة - 5

مؤشرات وتكمن مشكلة الدراسة في ان الاقتصاد السوداني قد شهد تطورات اقتصادیة من خلال ال
الاقتصادیة الكلیة وقد ساهمت حزمة السیاسات المختلفة في التأثیرعلي تلك المؤشرات ولعل دور 
عادة صیاغة وسائلها للتأثیر في  السیاسة النقدیة والتمویلیة كان فعالا من خلال استقلال ادواتها وإ

أدوات السیاسة النقدیة تقییم اداء  الناتج المحلي الاجمالي وبالتالي التضخم ، هدفت الدراسة الي
وكذلك إبراز اثر السیاسة النقدیة  والتمویلیة المستخدمة في السودان خلال فترة البحث وتقویمها

ركزي في إعداد السیاسة النقدیة والتمویلیة في تحقیق الاهداف الاقتصادیة الكلیة وابراز دور البنك الم
القانوني من أكفاء ادوات السیاسة النقدیة حتیاطي كما إفترضت الدراسة ان اداء الإ التمویلیة،و 

المستخدمة في السودان خلال فترة البحث ولا یمكن إعتبار كل ادوات السوق المفتوحة المستخدمة في 
) شهامة (السودان ادوات للسیاسة النقدیة في السودان وضعف فعالیة شهادات مشاركة الحكومة 

في إدارة السیاسة النقدیة، اتبعت ) شمم وشهاب ( وشهادات مشاركة وشهادات إجارة البنك المركزي
الدراسة المنهج الاستنباطي والمنهج التحلیلي والمنهج القیاسي، ومن اهم النتائج التي توصلت إلیها 

بصورة اساسیة كأداة ادوات السیاسة المالیة ) شهامة (الدراسة استخدمت شهادات مشاركة الحكومة 
م جزء منها یمثل رصیدها طرف البنك المركزي في السیاسة ولكن في نفس الوقت أمكن استخدا

في إدارة السیاسة النقدیة  النقدیة وكذلك ركز بنك السودان المركزي علي استخدام الأدوات المباشرة
وكان ذلك عبئا كبیرا علي بنك السودان المركزي في المتابعة اللصیقة  والتمویلیة خلال الفترة المعنیة

وصت الدراسة بزیادة فاعلیة صرفي، وأتوجیهات بشأن الحد من نمو الائتمان المللمصارف لاتباع ال
في إدارةالسیولة لابد من التنسیق التام بین البنك المركزي ووزارة ) شهامة (شهادات مشاركة الحكومة 

 في التوقیت لإصدار وتسویق هذه الشهادات بحیث لا یحدث بین) السیاستین النقدیة والمالیة(المالیة 
الاحتفاظ باحتیاطات مقدرة من النقد الاجنبي من خلال تشجیع الصادرات وتجنب  السیاستین وكذلك

سیاسة الاعتماد علي سلعة واحدة في التصدیر كالبترول مثلا لتجنب المشاكل التي تنجم عن ذلك 

                                                        
 للعلوم السودان جامعة ، السودان في والتمویلیة النقدیة السیاسة أدوات أداء تقویم ، مكي الفاضل موسى ) (1

  .م2011 ، منشورة غیر ماجستیر رسالة ، والتكنولوجیا
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لیة من عدم امكانیة استخدام هذه الا وما یترتب علي ذلك   dutch diseaseمثل المرض الهولندي 
  .                   )1(في السیاسة النقدیة مما یودي إلي ضغوط تضخمیة تنتج عن انفلات سعر الخصم 

 .2012 سة فیصل ادم عبداهللار د.6

دلات التضخم ، كما في خفض مع السیاسة النقدیة في التاثیر علي التضخم في السودان ؟وایهما تأثیرا
الیة السیاسة سیاسة النقدیة وأدواتها ودارسة أدوات وفعالتعرف علي مفهوم الهدفت الدراسة علي 

كما فترضت الدراسة وجود علاقة سببیة بین أدوات السیاسة النقدیة والتضخم  ،النقدیة في السودان
اسة ووجود علاقة عكسیة بین سیاسة السوق المفتوح والتضخم وكذلك وجود علاقة عكسیة بین سی

الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي  والمنهج القیاسي وذلك دمت معدل الخصم والتضخم، كما استخ
وصلت الیها الدراسة لا توجد علاقة سببیة تلعرض ووصف وتقدیر النموزج ، ومن اهم النتائج التي 

السوق بین أدوات السیاسة القدیة و التضخم ولا توجد علاقة عكسیة وذات اثر معنوي بین سیاسة 
توجد علاقة عكسیة بین سیاسة سعر الخصم والتضخم وضعف دور  ولاوالتضخم، ) شهامة(المفتوحة 

أدوات السیاسة النقدیة المستخدمة في السودان، كما اوصت الدراسة الي تقلیل سعر الخصم بالنسبة 
للبنوك التجاریة ممایودي إلي تشجیع الاستثمار وزیادة الصادرات وتوفیر العملة الأجنبیة لمقابل 

ل الاجنبیة وبالتالي یودي ذلك إلي مقابل تقلبات أسعار العملة المحلیة أسعار صرف المحلیة مقاب
مقابل الاجنبیة وبالتالي نستطیع السیطرة علي معدلات التضخم وزیادة الاحتیاطي النقدي و المحلي 
الاجنبي وذلك عن طریق الاستفادة من الموارد الطبیعیة والبشریة والمادیة التي یوفرها السودان 

تحسین مستوى الإنتاج وزیادة دور أدوات السوق المفتوحة وذلك من خلال فتح أسواق وتوظیفها ل
في هذه الشهادات وترویج شهادات المشاركة  المال حقیقي وتشجیع الجمهور المحلي علي المشاركة

   )2(لجذب الاموال العاملة بل الخارج والأجنبیة الحكومیة خارج السودان
  :الحالیه والدراسة السابقة الدارسات بین مقارنة

لت جانب واحد من اهتمت الدراسات السابقه بدراسة اهمیة ادوات السیاسه النقدیه وتناو   
    ات الاقتصادیه ه الحالیه بتناول اربعه من المؤشر رات الاقتصادیه بینما تتمیز الدراسالمؤش

 انيفي الاقتصاد السود 2013-1998كما ان هذه الدراسه تغطي فترة لیست بالقصیره 

                                                        
 للعلوم السودان جامعة ، السودان في التضخم على النقدیة السیاسة أدوات أثر ، محمد الله عبد فیصل آدم  )1(

 . م2012 ، منشورة غیر ماجستیر رسالة ، والتكنولوجیا
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  الأولالفصل 

  البنك المركزي وادوات السیاسة النقدیة

مفهوم البنك المركزي ونشأته ووظائفه في المبحث الأول ، ونتناول في في هذا الفصل تتم دراسة 
مفتوحة والاحتیاطي القانوني المبحث الثاني أدوات السیاسة النقدیة التي تتمثل في سیاسة السوق ال

  .وهامش المرابحة 

  :                  شاتة ووظائفةماهیة البنك المركزي ون :لاولالمبحث ا

  ماهیة البنك المركزي                                       : اولاً 

ة الفعالة التي تتدخل یة في ایة دولة وحیث یعتبر الادایعتبر البنك المركزي اهم المؤسسات الاقتصاد  
تصادیة وخصوصاً السیاسة النقدیة ، ولذا هناك بنكاً مركزیاً واحداً في السیاسة الاق بها الحكومة للتأثیر

في كل دولة من دول العالم والبنوك المركزیة في كل العالم متاشبهة في كل وظائفها اینما كانت، 
  .                )1(وهناك قواعد مشتركة تحكم عمل مثل هذا النوع من البنوك ، ومنها

 .لة ویمثلها البنك المركزي یتبع الدو  .1

 .البنك المركزي یملك بعض الوسائل التي یسیطر بها ویشرف علي البنوك التجاریة  .2

 .البنك المركزي لم یوجد في الاصل من اجل تحقیق ارباح كما هو حال البنوك التجاریة .3

  ، فالبنك المركزي هو انعكاس ك المركزیة یختلف بین دولة واخريورغم ذلك فأن نطاق عمل البنو 

وك المركزیة عبر الدول یندر التماثل التام بین البن ور التاریخي للبلد الذي یوجد فیها، لذالتطا 
  .المختلفة

التي تستخدمها الحكومة لدفع عجلة التنمیة الاقتصادیة وتصحیح  والبنك المركزي هو الاداة
نیة والمحافظ علي الاختلالات في الاقتصاد الوطني، كما انه الجهة التي یعتبر منظم السیاسة الائتما

                                                        
 الباروزي دار ، المركزیة والمصارف والبنوك النقود ، العجلوني محمود محمد. ود ، الحلاب سامي سعید. د  )1(

  .137 ص ، الأردن عمان ، والتوزیع للنشر
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الاستقرار في السیاسة النقدیة في البلد ،وهو الجهة المسؤولة عن اصدار النقود وتنظیم تداولها، 
و یعرف البنك المركزي ). عادةً ما تكون وزارة المالیة(بالتعاون والتنسیق مع السلطة المالیة في الدولة 

بنوك ،ووكیل مالي للحكومة ومسؤولاً عن بأنه عبارة عن مؤسسة مركزیة نقدیة تقوم بوظیفة بنك ال
  .ادارة النظام النقدي في الدولة 

  :نشاة البنك المركزي: ثانیاً  

نشاة البنوك المركزیة في المرحلة لاحقة لنشؤ البنوك التجاریة فالنبوك المركزیة نشاة في البدایة كبنوك 
ر احد البنوك التجاریة ،ومن ثم تجاریة خالصة، والبنك المركزي في واقع الحال یكون ناشاً عن تطو 

اضیف الي عملة الاحتكار اصدار اوراق البنكنوت والقیام باعمال مصرفیة للحكومة مما جعلة یاخذ 
وقد بداء ذلك واضحاً حیث ان بعض البنك المركزیة .موقع الصدارة بالنسبة لبقیة البنوك التجاریة

لكن لیس شرطاً ان تكون  ذلك بعض الربح ،لازالت تمارس بعض الاعمال التجاریة وقد تحقق نتیجة 
 ،وقد یكون له فروع في نفس الدولة ،ة یوجد هنالك بنك مركزي واحدفي نظمها الداخلي وفي كل دول

ان یسمي بأسم الدولة وتسمیة البنك المركزي هي حدیثة جاءت في القرن العشرین فقط ، وقبل ذلك ك
ولازالت بعض هذا الدول باقیة علي هذه التسمیة حتي  ،مثل بنك انجلترا او بنك فرنسا ،التي یتبعها

  .                   )1(الان

في السوید اقدم البنوك المركزیة في ) الریكسنیك(وبالنسبة لتطور نشاة البنوك المركزیة فیعتبر بنك 
ح م واصب1668، ثم اعید تنظیمة لیصبح بنكاً في سنة م كبنك تجاري1650قد نشاء في عام العالم، و 

م وقد 1694، وهنالك بنك انجلترا الذي انشاء في سنة صدر اوراق نقدیة بتعریفها الحالياول بنك ی
نه سیسة، وعلي رغم من ان بنوكاً اخرى كانت تشاركة اصدار النقود الا إمارس مهام البنك منذ تأ

انذاك ملكا ولم یكن  ،لاضافة لذلك فقد كان بنك الحكومةوبا. ان البنك الرئسي الذي یتولي ذلكك
خالصاً للحكومة كما هو الحال الیوم ولكنه مازال یحتفظ بالارصدة النقدیة الحكومیة ویمنح القروض 

یضاف لذلك مهمة الرقابة المركزیة علي , للحكومة ویسد بها النصیحة في الامور السیاسة المالیة 
  .احتیاجات الذهب التي تودعها لدیة البنوك التجاریة 
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یقوم بمهمة  ،علي قمة الهرم المصرفي في الدولةركزي المؤسسة النقدیة التي یقع ویعرف البنك الم
سعار علي الإستقرار النقدي، وثبات الأ ، وممارسة السیاسات النقدیة بغرض المحافظةإصدار النقود

مقدار حجم الائتمان وادارة تبادل التقود عن طریق الحكم في احتیاطیات القطاع المصرفي ونوعیة و 
  .شراف الفني علي المصارف التجاریة العاملة في البلاد ة الي الإإضاف

یختلف البنك المركزي عن البنك التجاري كون ان الثاني یهدف الي تحقیق ارباح بینما الاول لیس 
هدفة الاساسي تحقیق الارباح بقدر تحقیق المصلحة العامة في الاقتصاد الوطني بضمان الوصول 

ي الدولة اضافة الي ان ملكیة البنك المركزي ملكیة عامة وحكومیة ،علي الي الاستقرار النقدي ف
عكس البنوك التجاریة التي عادة ماتكون ملكیتها من نصیب القطاع الخاص ، وقد تكون ملكیتها 

وكذلك ان الاول لایتعامل مباشرة مع افراد المجتمع وانها " 1) "بین القطاعین العام والخاص(مشتركة 
فالبنك المركزي . شر من خلال تعاملة مع البنوك التجاریة والسوق النقدیة والمالیة بشكل غیر مبا

لایتقبل ودائع الافراد، حیث تعتبر وظیفة قبول الودائع قبول الودائع وتقدیم القروض من اهم الوظائف 
  .)1(النبوك التجاریة

                         -:وظائف البنك المركزي : ثالثاً   

  :)2(ك المركزي بعدد من الوظائف اهما الاتي یقوم البن

 :بنك اصدار .1

ولكن مرور الزمن وتزایدعدد البنوك .كان اصدار النقود مشاعا بین البنوك التجاریة في كثیرمن البلدان
التجاریة العاملة، وكذلك انتشار استعمال النقود ادي الي بروز الحاجة الي تماثل الاوراق النقدیة 

بلد الوحدة، مما دفع معظم البلدان تقریبا الي سن تشریعات تنص علي منح مصرف المتدوالة داخل ال
ومن الممكن حصر اهم اسباب تركیز إصدار النقود لدي  .واحد حق الاحتكار التام لإصدار النقود

  :بنك واحد بالنقاط التالیة

                                                        
  

  . 246 ص – م 2010 – الجزائر – الجامعة شباب مؤسسة – والبنوك النقود اقتصادیات – مجید ضیاء )1(
  .105ص  –م 1997 –ار الخلیج للنشر د –النقود والبنوك والاسواق المالیة  –عبد الرحمن عبد االله حمیدي  )2(
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مما دفع اغلب  ،كانت البنوك المصدرة من قبل البنوك التجاریة تدني قیمتها وفقدان الثقة بها   - أ
الدول الي قصر الاصدار النقود یعطیها سمعة طیبة، وثقة إضافیة خصوصا في اوقات الازمات 

 .، والطروف الطارئة

حیث ان اصدار النقود یمكن ان یكون مصدرلربح كبیر في ظروف معینة، فمن الطبیعي ان    -  ب
لدولة في ارباح الإصدار یحتكر الاصدار بنك مملوك للدولة، او علي اقل تقدیر ضمان مشاركة ا

 .مشتركة بین الدولة والقطاع الخاصعندما تكون ملكیة راس مال البنك المركزي 

لة قدرة اكبر علي التحكم في التحكم في بنك المركزي لإصدار النقود یعطي ان احتكار ال  -  ت
ضوبط لما ا: عند الحدیث عن البنوك المركزیة یشار التساؤل التالي .الممعروض الكلي من النقود

 .)1(التي تحكم عملیة طبع النقود؟

هناك بعض المعاییر التي تحكم كانت سائدة الي وقت قریب ومتحكمة في قدرة البنوك المركزیة علي 
 _ :اصدار النقود وطباعتها وهي

تغطیة نسبة معینة من الاصدار النقدي بالذهب، وماتبقي یغطي بموجودات اخري لدي البنك   - أ
 ).لي تكملة الغطاء بما یملكة البنك المركزي من اوراق مالیة جرت العادة ع(المركزي 

ویجري تغییر السقف من . تحدید حد اعلي للمصدر من النقود بواسطة التنفیذیة او التشریعیة - ب
اما في الوقت الحاضر،في معظم بلدان . وقت الي اخر بدون غطاء سواء كان غطاً ذهبیاً ام خلافة

ولا یخضع الاصدار . ة تصدر النقود بناءاً علي معاییر خاصة بكل بلد العالم فإن البنوك المركزی
والغطاء الوحید للنقد المصدر قوة اقتصاد البلد ، وثقة الناس . النقدي لغطاء ذهبي او اي غطاء اخر 

  .فیة سو داخل البلد او خارجة
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 -:بنك الدولة وكیلها ومستشارها .2

ولة تماثل ماتقدمة البنوك التجاریة للافراد والمنشت اههم هذه ان البنوك المركزیة تقدم خدمات كثیر للد
  :الخدمات 

والقیام بالعملیات الاستثماریة للدوائر و  ،زي بالاحتفاظ بالحسابات المصرفیةیقوم البنك المرك  .1
 .المؤسسات الحكومیة 

وتقدیم الخدمات  ا،تقدیم المشورة فیما یتعلق بادارة النقد المصدر،وتخطیط السیاسة النقدیة وتنفیذه.2
للحكومة عند الاقراض داخلیاً وخارجیاً واخیرا تمثیل الدولة في علاقتها مع المؤسسات النقدیة في 
الدول الاخري، او مع المنظمات النقدیة والمالیة الدولیة فقد كان اعطاء الحق الاحتكاري للاصدار 

وقد یعمل البنك المركزي كوكیل . ةالنقدي للبنك المركزي مقروناً بشرط إقراض الدولة عند الحاج
، وقد یكون هو المقرض للدولة وتستخدم نسبة دیون البنك  للدولة عند الاقتراض داخلیاً وخارجیاً

لتحدید مدي استغلالیة البنك المركزي عن  المركزي علي الدولة إلي موجوداتة  الأجنبیة كأحد المعاییر
 .السلطة التنفیذیة المالیة

 ان الحقیقة وفي المالیة المسائل في ومستشارها الدولة وكیل بوطیفة دولة كل في كزیةالمر  البنوك تقوم
 المركزي البننك یدیر اذا, مركزیة بنوكاً  تصبح ان قبل حتي الوظیفة بهذه قامت القدیمة الموسسات
 جبایة ربانتظا للحكومة مؤقتة سلفاً  ویقوم. الحكومیة والمشاریع والهیئات للدوائر المصرفیة الحسابات
  .الجمهور من الاقتراض او الضرائب

 :)1(التجاریة للمصارف النقدیة الاحتیاطیات طریق عن) المسؤول( القیم .3

ویقدم لها القروض .یحتفظ البنك المركزي لدیة بالاحتیاطیات النقدیة للبنوك التجاریة والبنوك الاخري
وان تجمیع الاحتیاطیات النقدیة . دیة مقابل خصم الاوراق المالیة معتمد علي الاحتیاطیات النقدیة ل

اذا یؤدي تمركز الاحتیاطیات .في البنك المركزي هو مصدر قوة عظیمة للنظام المصرفي لاي بلد 
النقدیة الي جعل النظام الائتماني اكثر اتساعاً واكثر مرونة مما لو كان نفس المبلغ موزعاً بین 

ثل هذه الاحتیاطیات یمكن ان یؤدي الي افضل كما ان تجمیع م. مصارف متعددة كل علي انفراد 
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استخدام لها واباكثر الطرق فعالیة خلال فترات الدورة الاقتصادیة وحالات الازمات المالیة او 
  .الظروف الطارئة 

 :القیم علي احتیاطیات الدولة من العملات الاجنبیة  .4

حصل علي الفائض من العملات اصبح البنك المركزي في العدید من البلدان بنكاً مركزیاً ، اذا ی
لصالح البلد ویسد النقص الواجب مواجهتة عندما ) المدفوعات(الاجنبیة عندما یكون المیزان الحسابي 

ومنذ التخلي من قاعدة الذهب اخذت البنوك المركزیة تلعب دوراً . یكون المیزان في غیر صالح البلد 
العملات . نبیة ومراقبة عملیات التحویل الخارجيمهماً في تنظیم احتیاطیات البلد من العملات الاج

الاجنبیة لدي البنوك المركزیة من تلاقي الهزات التي یمكن ان تتعرض لها عملاتها الوطنیة ، كما 
  .استخدمت كوسیلة للحفاظ علي استقرار اسعار الصرف 

 :اخر ملجأ  للأقتراض 

حیث كانت ,وظیفة الخاصة باعادة القطع ارتبطت وظیفة الملجأ الاخیر للأقتراض تاریخیاً بتلك ال
ووظیفة البنك المركزي كاخر ملجأ للأقتراض فتري ان هذه . الوظیفة الاولي تنجز من خلال الثانیة

الوظیفة تضمنت مسؤولیتة في التسهیلات المالیة الي المصارف التجاریة وبیوت القطع ومؤسسات 
بشروط معینة تحددها سیاسة البنك المركزي في  الائتمان الاخري ، بصورة مباشرة او غیر مباشرة ،

  . اعادة القطع

یقوم البنك المركزي بمهمة مراقبة الائتمان عند قرار وتنفیذ السیاسة النقدیة من اجل السیطرة علي 
وتتمثل وسائل . حجم الكتلة النقدیة او تحدید اثرها علي مستوي السعر او حجم النشاط الاقتصادي 

  : )1(طرة علي حجم الائتمان بالاتيللسیالبنك المركزي 

زیادة او تخفیض اسعار الخصم والفائدة بهدف زیادة او تخفیض اسعار النقود من اجل تقلیص او  .1
 .توسیع حجم الائتمان 
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تلة النقدیة في شراء او بیع الاوراق المالیة والتجاریة في السوق المفتوحة بهدف زیادة حجم الك .2
الافراد والجهاز جل تقلیص حجم السیولة النقدیة لدى اكل ذلك من  ،السوق او تقلیصها

 . المصرفي

تخفیض اوزیادة الحد الادني لمتطلبات الاحتیاطي النقدي او الموجودات السائلة التي تحتفظ بها  .3
المصارف التجاریة او المؤسسات المالیة الاخري ، كل ذلك من اجل توسیع او تقلیص قدرتها 

 .علي منح الائتمان 

ئتمان البنك المركزي او فرض سقوف علي مجموع ما تفرضة المصارف كطریقة اخري تقنین ا .4
 .علي للسیطرة علي حجم الائتمان 

اصدار التعلیمات للمصارف فیما یتعلق بعملیاتها الاقتراضیة والاستثماریة ، وذلك لمساعدة البنك  .5
 .المركزي في تأمین توزیع نوعي افضل للائتمان 

م التي یمكن بموجبها منح الائتمان الذي باقساط لغرض شراء او خزن سلع تنظیم الشروط والاحكا .6
الاستهلاك الودائع ، وتعتبر هذه الشروط وسیلة لممارسة رقابة مباشرة علي حجم الائتمان 

 .الاستهلاكي 

تنظیم متطلبات هامش الضمان ، واي القروض التي تقدمها البنوك الي عملاتها لتمویل جزء من  .7
وهذه هي احدي الوسائل التي یلجا الیها البنك المركزي لفرض . ن الاوراق المالیة مشتریاتهم م

 .سیطرتة علي تحدید حجم الائتمان المستعمل في اسواق الاوراق المالیة 

وسیلة الاقناع الادبي الذي یلجا الیها البنك المركزي لتحقیق بعض الوسائل یتطلبها من البنوك  .8
 .التجاریة 

دات المستوردین مسبقاً من اجل تحدید حجم الاستیرادات عندما یعاني المیزان تحدید حجم اعتما .9
 .من خلل 

هذه هي الطرق المستخدمة لمراقبة الائتمان وتختلف في اهمیتها النسبیة لیس فقط من وقت لاخر بل 
 .لنقدیة من بلد لاخر ، اعتماداً علي الظروف الدولیة والمحلیة السائدة والاتجاهات الجاریة للسیاسة ا
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  :ادوات السیاسة النقدیه :المبحث االثانى

. تستهدف السیاسة النقدیة فى اقامة الحفاظ على اوضاع نقدیة وائتمانیة ملائمة في ظل اقتصاد سلیم 
یتمیز بعمالة عالیة ومعدل نمو جید ویمكن المحافظة . وتتعقد السلطات النقدیة ان الاقتصاد السلیم 

  .العملة الوطنیة بالعملات المختلفة  علیة واستقرار اسعار صرف

ویقوم البنك المركزي بموحلة التلاعب في عرض النقد واوضاع الانتمأن لتحقیق بعض اوجمیع 
والادوات التى تستخدمها هذه السیاسیة للتأثیر في الظروف النقدیة الائتمانیة هي ما تسمیة . الاهداف

  .بأدوات السیاسة النقدیة 

ادوات عامة واخرى اختباریة تحقق اهدافها بذاتها وتتمثل الادوات العامة وهنالك مجموعتان من 
للرقابة في الاحتیاطیات القانونیة، وسعر الخصم ،وعملیات السوق المفتوحة على الحجم الكلى 

  . للائتمان المتاح للجهاز المصرفى،اذا یستخدمها البنك المركزى للتاثیر على القاعدة النقدیة

لاحتیاطى القانونى فیؤثر على الهیكل والمستوى المتوقع للودائع المصرفیة والنقود اما التغیر فى ا
  . وتظل جملة الاحتیاطیات كما هى ،لنقدیةوالائتمان المصرفى ولكنه لایؤثر على القاعدة ا

واما الادوات الائتمانیة الاختیاریة فتستهدف الرقابة على نطاق سوق راس المال،وعلى انواع الائتمان 
وقد صیغت هذة الادوات لتؤثر على تخصیص الائتمان ومن .ستهلاكى وغیره من انواع الائتمانالا

  : اهمها

                                                     :      عملیات السوق المفتوحة: اولاً 

 -:تعریفها وأثرها  -  أ

مركزى فى السوق المالیة یقصد بعملیات السوق المفتوحة هو التدخل الحكومى ممثلا بالبنك ال
لذا  ،كومیة بصورة خاصة من اجل التاثیرلبیع او شراء الاوراق المالیة بصفه عامه والسندات الح

مختلفة الاجال وتعد سیاسة فان البنك المركزى یحتفظ بكمیة كبیرة من الاوراق المالیة الحكومیة 
الرأسمالى فهى تمكن السلطه النقدیة  المفتوحة من اهم ادوات السیاسة النقدیة فى الاقتصاد السوق 

كما تسمح لها بأن تحقن العملة الوطنیة وأن تمتصها من القاعدة  .من بقاء المبادرة فى یدها دائماً 
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النقدیة بالقدر المناسب، فى الوقت المناسب وان تتمكن من تصحیح الاخطاء من خلال 
  . )1(الاستجابات السریعة فى اتجاهات عملیات السوق

راء الاوراق المالیة الحكومیة فى السوق المفتوحة یولد نوعین من الاثار فى السوق النقدى وأن ش
  :   )2(وسوق رأس المال

  . هو زیادة الاحتیاطیات المصرفیة وزیادة القاعدة النقدیة:الاول

  .هو تخفیض اسعار الفائدة فى الاجل القصیر كأقل تقدیر: الثانى

زى بشراء الاوراق المالیة وهنا یعنى ارتفاع مستوى الطلب علیها وذلك عنى طریق قیام البنك المرك
  . ، وعلى افتراض أن هذة المشتریات لاتولد اثاراً اعلانیة على اتجاهات السیاسة النقدیة

خفیض مقدار الاحتیاطیات أما مبیعات السوق المفتوحة من الاوراق المالیة فتعمل على ت
والى ا یجبــــر المصارف تخفیض قروضها ممالسوق،  المصرفیة، وتزید عرض السندات فى هذا

ا ویترتب على زیادة عرض السندات انخفاض اسعارهمن الاوراق المالیة التى بحوزتها بیع جزء 
على افتراض ان اعلان عن سیاسة البنك المركزى لن تؤثر على وترتفع بذلك اسعار الفائدة 

حیث یعتقد  لیات السوق المفتوحة أثار مؤقته موقد یكون لعخطط الافراد المتعاملین فى السوق 
بینما یؤدى ارتفاع اسعار الفائدة على ر الفائدة ینشط الاقتصاد القومى ،البعض ان انخفاض اسعا

خفض معدل نموه وعلى ذلك فان عملیات السوق المفتوحه تعزز قدرة البنك المركزى على التاثیر 
  .  تاثیر على اسواق النقد ورأس المالبقوة علي اسعار الفائدة السوقیة من خلال ال

  : الاسالیب الفنیة لادارة السوق المفتوحة  -ب    

ومع ذلك فأن إدارة السوق تقوم بتنفیذ هذه  .حددةتتم عملیات السوق المفتوحة علي اساس تعلیمات م
تعامل التعلیمات فاسلوب مناسب من حیث التوقیت ، والكمیة المناسبة من الاوراق المالیة محل ال

لذلك فأن هذه الادارة لابد ان تكون علي . للتعامل مع تجار الاصول المالیة والاسلوب المناسب
  .وان تتلقي بیانات یومیة عن الاحتیاطیات المصرفیة  اتصال وثیق بسوق النقد وسوق راس المال،
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یة من خلال وتقوم إدارة السوق المفتوحة بموجهة التقلبات قصیرة الاجل في الاحتیاطیات المصرف
اتفاقات اعادة الشراء او عملیات بیع وشراء متكافئة للاوراق المالیة ، وهي اداة مماثلة لاتفاقات اعادة 

  .الشراء

وتتم عملیة شراء او بیع الاوراق المالیة دفعة واحدة في مزدادات یدعي إلیها تجار الاصول المالیة 
وفي حالة  ،ة السوق العطاء الاعلي سعراً إدار وفي حالة البیع تاخذ . لتقدیم عروض او عطاءت 
  .الشراء  بالعرض الاقل سعراً 

وهذا ما حدث فعلاً في الولایات المتحدة  .مركزي توجیة عملیاتة الي اذون الخزنةوقد یفضل البنك ال
تاخذ سیاسة  حیث قررت لجنة السوق المفتوحة ان م1953سنوات بدات في مارس  8الامریكیة لمدة 

سعر كردة فعل لاحداث الحرب العالمیة الثانیة وسیاسة ما بعد الحرب لتثبیت  نة فقط ازون الخزا( 
  .)1(الفائدة التي فرضتها الحكومة

  :دور عملیات اسواق المفتوحة في التمویل الحكومي   -ج 

حیث ان بیبع الحكومة للسندات في سوق الاوراق المالیة سوف یزید من كمیة النقود في ید الحكومة 
الي التوسع في الانفاق الحكومي والمساهمة الاكیدة في تمویل النشاطات والمشاریع العامة وبالت

،وتتمثل مشاركة الجهاز المصرفي في التمویل الحكومي في شراء الاوراق المالیة التي حان اجل 
استحققها ، واذا لم یقم هذا الجهاز بشرائها فان الحكومة سوف تضطر الي سداد قیمتها من خلال 

  .تخصیص حساب الضرائب والقروض في البنوك التجاریة ، وبالتالي تخفیض الاحتیاطیات المصرفیة

وتمارس عملیات السوق المفتوحة تأثیراً علي اسعار الفائدة طویلة الاجل من خلال التأثیر علي 
البنك وذلك لان بیع  اسعار السندات التي یبعیها او یشتریها البنك المركزي في السوق المفتوحة ،

المركزي للسندات الحكومیة یعني زیادة عرضها وانخفاض اسعارها السوقیة ، ومن ثم ارتفاع اسعار 
والعكس یحدث عندما یقوم البنك المركزي بشراء السندات الحكومیة، حیث یزید . الفائدة الحقیقة علیها 

 .لاصلیة  الطلب علي هذه السندات فترتفع اسعارها السوقیة وتنخفض معدلات فائدتها ا
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  :                                                    نسبة الاحتیاطي القانوني: ثانیاً 

  مفهومها وهدفها  -  أ

مجلس محافظي البنك المركزي سلطة تغییر  1935لقد اعطي قانون المصارف الذي صدر في عام 
الاحتیاطي القانوني في مده وطبقاً لهذا التشریع خول البنك المركزي بوضع . الاحتیاطي القانوني 

  . )1( الي الودائع الاجل% 10-%3للودائع تحت الطلب ومن % 22-%7یتراوح بین 

صلاحیة البنك المركزي بفرض احیتاطیات جدیدة بامكانها ان تعطي  1980وقد اعطي قانون 
وني وسع وفي السنوات الاخیرة وبخصوص تطبیق الاحتیاطي القان.بالتدریج جمیع المؤسسات الایداع 

البنك المركزي تعریف الودائع لتشمل الاوراق التجاریة التي تصدرها الشركات القابضة للبنوك والافرع  
وفرض البنك . غیر المصرفیة عندما یكون الهدف تمویل التوسع الائتماني لاحد البنوك المملوكة 

وق الدولار الاوروبي المركزي الاحتیاطي القانوني في مناسبات ایضاً علي اقتراض البنوك من س
وبدلاً من ذلك . ومن الجدیر بالذكر ان الاحتیاطي یوفر سیولة للبنوك . وعلي اوراق السوق النقدیة 

وعندما .فان الهدف منها هو إعطاء البنك المركزي القدرة علي رقابة حجم الائتمان والودائع المصرفیة 
یراد اصول البنوك التي یغیر البنك المركزي الاحتیاطي القانوني فأنه یغیر بذ لك اجمالي الودائع وإ

بإستطاعة البنك المركزي دعمها بالاحتیاطیات التي یملكها البنك وبهذا السبب تعتبر الاحتیاطیات 
  .القانونیة اداءة عامة للسیاسة النقدیة

بیرة عند نفع للسیاسة النقدیة الیومیة ،  غیر انها ذات منافع كلوالاحتیاطیات القانونیة هي عدیمة ا 
تنفیذ التغیرات في السیاسة الاساسیة بعكس سیاسة السوق المفتوحة، لان سیاسة الاحتیاطي القانوني 
تعبر عن نوایا البنك المركزي و لها اثارا انسبة علي السیولة وتكلیف البنوك علي نطاق الاقتصاد 

ساسیة ، ولكن اثرها الكامل ككل ، بینما تؤثرعملیات السوق المفتوحة مباشرة علي البنوك  النقد الا
 .ینشر الاثر للبنوك الاخري في النظام النقدي
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  : القانوني حتیاطيالإ وألیات أدوات  -ب

حتیاطي القانوني خلال اي اسبوعیآ، ویجب ان یكون متوسط الإ حتیاطي القانونيفیتم حساب الإ
كانت بحوزة البنك المركزي قبل  اسبوع مساویا للحد الادني للنسبة المئویة لصافي متوسط الودئع التي

حتیاطیاتها النقدیة فانها لابد ان تعلم مسبقاً ان مؤسسات الادخار عندما تخطط الإاسبوعین ، وحیث 
حتیاطي المستهدفة لا تعني ان بأستطاعة البنوك لإاالإحتیاطي القانوني ومعرفة كمیة متوسط كمیة 

حیاطیات البنوك التجاریة عن لمركزي بامتصاص إما یقوم البنك ا التجاریة تحقیقها دائما ، وعند
خلال اسبوع تضطر العدید من البنوك الي اللجوء الي شباك .طریق بیع السندات في السوق المفتوحة 

مجمل  ویتحددهذا التعرف ، ) logged(الخصم ، ویضمن الاحتیاطي القانوني لفترة سابقة 
وسط الذي ساد قبل اسبوعین ، حیث ان انخفاض الاحتیاطي القانوني لاي اسبوع بتوزیع وحجم المت

المستوي الحقیقي للاحتیاطي الاجمالي الي مستو اقل من مستوي القانوني نتیجة تخفیض عملیات 
وهذا السوق یؤدي الي ان تواجة البنوك او بعضها عجزاً في  ،لمفتوحة لبیع السندات الحكومیةالسوق ا

اخري مما یؤدي عن طریق بیع السندات الخزانة وایة اصول وهذا العجز لابد ان یغطي  احتیاطیاتها ،
  .    حتیاطي لإاأزمة عجز الي وقوع بنوك اخرى في 

  :هامش المرابحة  :ثالثاً 

تعرف المرابحة بانها عملیة بیع السلع بمقدار راسمالها مضافا الیة مقدار الربح یتم الاتفاق علیة بین 
لي عدة اقساط یتم الاتفاق علیها ویسمي مقدار الربح المضاف البائع و المشتري ویتم السداد المبلغ ع
ولتطبیق هذه الصیغة تقوم البنوك الاسلامیة وبالاتفاق مع . )1(الي راس المال هذا بهامش المرابحة

ومن ثم یقوم ,بعد إضافة نسبة الارباح ) المرابحین(طالبي المرابحات بشراء السلع ومن ثم بیعها الیهم 
وبذلك . المبلغ علي عدة اقساط مع سداد نسبة محددة من جملةعند استلامة للسلعة المرابح بتسدید

تفع هامش للمرابح ، ولذلك فكلما إر فان هامش المرابحة انما هو زیادة في تكلفة هذه السلعة بالنسبة 
  .المرابحة ارتفعت تكلفة السلعة 
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هي شراء سلع وبضائع بالثمن  صیغة المرابحة المصرفیة()1( وفي هذا المجال یورد طلحة الاتي 
ثلاثة مراحل او ثلاثة  خذأإذن هذه العملیة ت,الاول ثم بیعها للعمیل مرة اخري مع وضع ارباح علیها 

اسعار واحیانا اربعة اسعار،فالسعر الاول هو سعر المورد او تاجر الجملة التي یكون قد حازها من 
،ثم یقوم المصرف  ببیعها للعمیل صاحب طرف اخر بعد ان اربحة فیها ثم بیعها للمصرف بربح

المصرف بعد ان یربحة ، ها للطرف ثالث بعد ان یحوزها من عملیة المرابحة بربح والذي بدوره ببىع
التدوال بسلعه واحده محددة یعمل بلاشك علي رفع اسعارها وارتفاع معدلات التضخم مباشرة كما  هذاِ 

  .) یحصل الان في اسوق المحاصیل

نها تماثل في میزانیة البنك الاسلامي نجد ا وضعیتهالي صیغة التمویل بالمرابحة هذه اوبالنظر  
التقلدیة وذلك لطبیعة هذا البند فلا یمكن   صیغة بند القروض و السلفیات في جانب اصول البنوك 

وبالتالي فإن اي تغییر في شروط  .تحویل هذا البند الي سیولة إلا اذا حان اجل السداد الاقساط 
یمكنة التاثیر علي السیولة المتاحة للبنك الاسلامي وبالتالي عدم  المرابحة من قبل البنك المركزي فلا

تأثیرها علي المقدره الاقراضیة لهذه البنوك ونتیجة لهذه الخصائص لایمكن للبنك المركزي استغلال 
ولكن  .السیولة فیة د من خلال سحب او ضخصیغة المرابحة هذه لتنظیم وادارة السیولة في الاقتصا

یمكنة استغلالها في التأثیر علي اتجاهات الطلب الكلي وذلك لان الزیادة او النقصان في هامش 
المرابحة او عدد الاقساط المدفوعة اونسبة المقدم المدفوع منها تؤدي الي التأثیر علي تكلفة التمویل 

  .ومن ثم التاثیر علي اتجاهات الطلب الكلي في الاقتصاد

یر علي الطلب  الكلي في ة للتأثلبنك الاسلامي استغلال هذه الاداعرفة الكیفیة التي التي یمكن لولم
حیث نجد ان البنوك  ،یة التي تحدد هوامش المرابحةفیمكننا النظر الي العوامل الاساس ،الاقتصاد

ائع الاستثماریة الاسلامیة في ادارتها لأصولها المطلوب منها تحقیق الارباح للمساهمین واصحاب الود
ولاجتذب هذه الودائع فیجب علي هذه  .مثل في ذلك مثل البنوك التقلیدیةعلي حد السواء ، مثلها 

البنوك تحقیق مستوي من الارباح لهذه الودائع مساویا علي الاقل للأرباح المحققة من النشاطات 
المرابحة اسي والوجة لتقدیر هامش ولذلك فأن العامل الاس .الاقتصادیة الأخري المنافسة او البدیلة لها

العام للارباح في القطاعات الاقتصادیة المختلفة مضافا إلیة نسبة  بالنسبة للبنك المركزي هو المستوى
اضافیة من الارباح وهي نسبة الارباح وهي نسبة الارباح المخصصة للبنك الاسلامي نظیر إدارتة 
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وهكذا نجد ان هامش المرابحة  .من الارباح المحققة  %25لودائع الاستثمار تلك والتي تقدر بحوالي 
الاقتصاد  العام للارباح في ة من اجتذاب الودائع یفوق المستوىالمطلوب والذي یمكن البنوك الاسلامی

لا فإ من الارباح یجعلها قادرة  وق لن تكون قادرة علي تحقیق مستوىسلامیة هذه سالإ ن البنوكككل وإ
  .)1(ستثماریةعلي اجتذاب الودائع الا

و عبارة عن اضافة ولما كان هامش المرابحة ه وبهذه الكیفیة والتي یتم بها تقدیر هامش المرابحة ،
رتفاع في اسعارها ولذلك فان الوحدات الاقتصادیة والتي تتعامل مع البنوك لتكلفة السلعة یؤدي الي إ

بنسبة تفوق نسبة هامش اسعار سلعها  یجب ان تكون قادرة علي رفع مستوى عبر هذه الصیغة
ها عبر هذه الصیغة وان لم تكن قادرة علي حتي تتمكن من تحقیق الارباح لتنفذوذلك  المرابحة هذا،

ذلك فان تمویلها لأنشتطتها عبر هذه الصیغة سیؤدي الي خسارتها ومن ثم احتمالات توقف نشاطها 
لدي البنوك  هاع نسبة الدیون المتعثر عات وارتفسیؤدي الي الركود الاقتصادي في هذه القطاى كلیا مما

  . سلامیةالإ

ونتیجة لهذه العوامل التي تحدد نسبة هامش المرابحة فان الوحدات الاقتصادیة الوحیدة القادرة  وهكذا
علي تمویل نشاطها الاقتصادي عبر هذه الصیغة هي الوحدات العاملة في الأنشطة الاقتصادیة ذات 

التي تتعامل في مجالات السلع الغیر اساسیة والتي یمكن لها التحكم الربحیة العالیة وهي الوحدات 
ولایتحقق لهذه  .في اسعار سلعها أو تلك الوحدات القادرة علي تفادي الرقابة والتهرب الضریبي 

الوحدات هذا العرف إلامن خلال الاستثمار في قطاع التجارة والخدمات لسد طلبات واحتیاجات 
  .عامل السعر كثیراعلي اتجاهات استهلاكها ة الخصوص والتي لایؤثرعلي وج الطبقات الغنیة

بذلك فأننا نرى ان البنك المركزي الاسلامي في مكافحتة للتضخم من خلال رفع هامش المرابحة، فان 
هذه الزیادة سوف تؤدي الي الحد من التوسع في الانشطة الاقتصادیة الانتاجیة فقط وتلك التي 

ودون ان یؤثر ذلك علي  بمعدل یفوق هامش المرابحة مما سیؤدي الي ركودها، لاتستطیع رفع سعارها
كما ان هذه البنوك ستلجأ إلي زیادة تمویل .حجم التمویل الممنوح للأنشطة الاقتصادیة الغیر اساسیة

هذه النشاطات لتعویض النقص في تمویل القطاعات الإنتاجیة في حالة تدخل البنك المركزي لقرض 
  . للتمویل بهذه الصیغة مما یفاقم من مشكلة  التضخم بدلا من حلها نسبة محدد

                                                        
  .159صدیق محمد طلحھ ، بیع السلم ، المرجع السابق ،  ص   )1(
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اما في حالات الركود الاقتصادي حیث یهدف البنك المركزي الي التوسع في عرض النقود من خلال 
طاعات خفض هوامش المرابحات وزیادة عدد الاقساط وخفض قیمة القسط المدفوع، لتشجیع الق

ان خفض الهامش یؤدي الي خفض  ننا في هذا المجال نلاحظ ،لكو .الانتاجیة لطلب التمویل 
مستویات الارباح بالنسبة للمساهمین واصحاب ودائع الاستثمار في البنوك علي حد السواء، وهذا 
التدني في الارباح لایشجع هذه الي جانب محاولة هذه الي البنوك تفادي هذه الصیغة لمنح تمویلها 

العائد منها، ومن ثم البحث عن صیغ ونشاطات اخري اكثر ربحیة مما لهذه القطاعات نتیجة لتدني 
  .)1(قتصاديمن فاعلیتها في مكافحة الركود الإیحد كثیرا 
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  انيالفصل الث

 المؤشرات الاقتصادیة

دراسة مفهوم وانواع واسباب واثار ووسائل علاج اهم ظاهرتین من الظواهر تتم ذا الفصل في ه
وكلا الظاهرتین لهما تأثیر  والتي لها تأثیر مباشر في حیاة الأفراد ومستو معیشتهم ، الاقتصادىة ،

وهما التضخم التي یتم تناولها في المبحث الأول ، والبطالة التي سئ علي حیاة أفراد المجتمعات 
 .تنناولها في المبحث الثاني

 - :التضخم :المبحث الاول

  :ما هیة التضخم : أولاً 

حیث  ،اجهها كافة الاقتصادات في العالمتضخم احدي اهم المشكلات الاقتصادیة التي تو تعد ظاهرة ال
اتفاق علي وجود عدد وهناك شبة . الاختلالات التي تعاني منها هذه الاقتصادات  تأتي في مقدمة

 السلبیة لهذه الظاهرة علي كافة نواحي الحیاة سواء كانت اقتصادیة أواجتماعیة أوغیرها،من الاثار 
ویتطلب فهم . خاصة في الدول النامیة التي تعاني من هذه الظاهرة بدرجة أكبر من نظیرتها المتقدمة

 هذه الظاهرة معرفة ماهیتها بما یحتویة الأمر من وضع تعریف مقبول للتضخم یسمح باستعراض 

من أجل كما یتطلب الأمر البحث في اسبابة واثاره من جهة  أنواعة وكیفیة قیاسة من جهة أجري ،
  .)1( وضع تصور للسیات الملائمة لعلاجة أو الحد منة

من الصعب وضع تعریف جامع مانع للتضخم لأن لان التضخم یضم مجموعة من الظواهر 
وان كان یمكن تعریف التضخم  الاقتصادیة لكل منها صفاتها الخاصة التي تتمیز بها من غیرها،

الكلي لسلع إلاستهلاك زیادة لا یستجیب لها هذا بصفة عامة بأنة زیادة الطلب الكلي عن العرض 
الاخیر مما یترجم بارتفاع في الاسعار ، ومن ثم انخفاض القوة الشرائیة للنقود وقد یرجع السبب الكلي 

وغالبا مایحدث ذلك .في زیادة الطلب الكلي الي ارتفاع الطلب أو انخفاض العرض اوالي كلیهما معاً 
 .في زمن الحرب

                                                        
التعلیم الجامعي للطباعة والنشر دار  ، النظریة الاقتصادیة الكلیة،  اسامة احمد الفیل. د و د رمضان محمد مقلد.أ )1(

  . 297م ص 2013 –والتوزیع 
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ة العرض الكلي لسلع الاستهلاك فانة یرجع في البلاد المتقدمة الي حالة التشغیل الكامل أما عدم مرون
 .وفي البلاد المتخلفة الي ضعف الجهازالانتاجي

وقد یعود زیادة الطلب الكلي عن العرض الكلي الي التوسع في النفقات العامة للدولة نتیجة الاستعداد 
ر العمال وتحویل جزء من الجهاز الانتاجي المدني الي للحرب أو قیامها والي الارتفاع في أجو 

 . الحربي

 :ستهلاكیة قد یعود الي أحد الأسباب الاتیةانخفاض العرض الكلي للسلع الإ اما

 تحول جزء من الموارد المنتجة من صناعات الاستهلاك الي صناعات رؤوس الاموال .1

 .نتاج الحربيتحول جزء من الموارد المنتجة من الانتاج المدني الي الا .2

فقد جزء من الجهاز الانتاجي وهو ما یحدث عادة في أوقات  الحروب والثورات او انخفاض  .3
  .)1( المحاصیل الزراعیه بفعل الطبیعه والآفات

 )2(.وایضاً یعرف التضخم بأنة الارتفاع المستمر و الملموس في المستوى العام للأسعارفي دولة ما

 :انواع التضخم: ثانیاً 

فیمكن النظر الیة من حیث اسباب حدوثة ،وفي هذا المضمار سنجد تقسیمات عدیدة للتضخم توجد 
أن التضخم ینشأ إما بسبب الإفراط في اصدار النقود او بسبب وجود زیادة مستمرة في الطلب الكلي 

وسوف نناقش هذا الأمر في نقطة . او بسبب وجود نقص في العرض الكلي من السلع والخدمات
 .هذا المبحث عند تناول اسباب التضخم  لاحقة من

وقد سبق الاشارة إلي ان التضخم یمكن ان . كما یمكن النظر الي التضخم من حیث مظهره الخارجي
كما یمكن أن یكون مكبوتا عند . یكون صریحا حیث یوجد ارتفاع مستمر في المستوى العام للأسعار

 . مستوى التوازني لهاتدخل الحكومة بتثبیت الأسعار في مستوى اقل من ال

                                                        
  .115ص ، م 1989 ،الناشر دار النهضة العربیة  ،نقود والبنوك في التجارة الدولیةال،  زكریا محمد بیومي . د )1(
 ،بعة الثانیة الط، ناشر دار الصفا للنشر والتوزیع ال ، مبادئ الاقتصاد الكلي وآخرون  ، عبد الناصر العبادي   )2(

  . 127ص  ،م 2001
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وفي هذا المضمار .وعلاقتها بالزمن  كذلك یمكن النظر إلي التضخم من حیث سرعة ارتفاع الأسعار
  :)1(ینقسم التضخم إلي ثلاثة أنواع هي

. حیث یرتفع المستوى العام للأسعار ارتفاعاً محدوداً وبطریقة تدریجیة إلي حد ما: تضخم معتدل  - 1
طفیفة ومتتالیة في قیمة العملة الوطنیة بدرجة لا تؤثر علي كفاءة النظام  ویترتب علیة انخفاضات
ذا استمر ارتفاع المستوى العام للأسعاربمعدلات بطيءة علي مدي فترة .النقدي في القیام بوظائفة وإ

 .زمنیة طویلة نسبیاً اطلق علیة تضخم زاحف

الأمر الذي یؤدي إلي  ،عة كبیرتینام للأسعار بدرجة و سر حیث یرتفع المستوى الع:تضخم سریع - 2
وهي الفرق بین أسعار (تدهور سریع في قیمة العملة المحلیة وتصبح أسعار الفائدة الحقیقیة سالبة 

ویترتب علي هذا النوع من التضخم انخفاض معدلات الادخار ).الفائدة النقدیة ومعدل التضخم 
كما حدث في كل من ایطالیا والبرازیل خلال الفترة والتحول المتزاید إلي شراء العقارات والسلع المعمرة 

)1970- 1980.(  

. بمعدلات سریع جدا وكبیرة للغایة خلال فتره زمنیة قصیرة  حیث ترتفع الأسعار: تضخم جامح - 3
فراد للثقة فیها مما یودي العمله المحلیة تماما وفقدان الأ نهیار قیمةإلي إالذي یودي  الامر

من التضخم في اعقاب  ویحدث عادة هذا النوع.النقدي في النهایة النظام بدوره الي انهیار
كما حدث في المانیا عقب الحرب ) بسبب الإفراط في اصدار النقود عالباً (زمات الحروب و الأ
   .  العالمیة الاولي

فإنة  )اي داخل الاقتصاد القومي(وتجدر الإشارة إلي ان التضخم كما قد ینشأ نتیجة لعوامل داخلیة 
. حیث یصبح التضخم مستورداً  تأثیر العوامل الخارجیة علي مستوى الاسعار المحلیة، ینشأ نتیجة قد

للواردات وزادت نسبة ) الحدي والمتوسط(ویزداد التضخم المستورد في دولة ما كلما ارتفع المیل 
ون الاجنبي إلي الناتج المحلي الإجمالي وزادت نسبة المك) الواردات+الصادرات (التجارة الخارجیة 

  .في الاستثمارات المحلیة بما یتضمنة من زیادة الاعتماد علي مستلزمات الإنتاج المستورد

  

                                                        
  301ص  ، مرجع سبق ذكره رمضان محمد مقلد ، . د [)1(
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  :قیاس التضخم: ثالثاً 

والارقام القیاسیة هي اداة إحصائیة تستخدم لقیاس تغیر  تستخدم الارقام القیاسیة لقیاس التضخم ،
إلي سعره في بالنسبة  1997القطن في عام  فالرقم القیاسي لسعر  ظاهرة بالنسبة إلي اساس معین،

علي السعر في عام ) سنة مقارنة ( 1997خارج قسمة السعر في عام  ىكأساس یساو  1990عام 
  . لكي نحصل علي الناتج في صورة نسبة مئویة 100في  مضروباً ) سنة الأساس( 1990

ع من ان یطلب أحیاناً حساب رقم وفي العادة تكون فترة الاساس سابقة لفترة المقارنة لكن هذا لا یمن
وعند إختیار فترة الأساس ، . مثلاً 1998سنة  سعاربالنسبة لإ 1990سعار سنة الاساس قیاسي لأ

یجب أن تكون فترة الأساس متمیزة بالأستقرار وخالیة من العوامل الغیر طبیعیة مثل الحروب 
  .والأزمات الإقتصادیة 

  :)1(تي تستخدم لقیاس التضخم ومن اهمهاویوجد العدید من الأرقام القیاسیة ال

وهو یقیس معدل التغییر   INDEX CONSUMER  PRICE الرقم القیاسي لأسعار المستهلكین  - 1
 .في تكلفة الحصول علي مجموعة من السلع والخدمات التي تستهلكها أسرة متوسطة الدخل

یقیس معدل التغیر في وهو    WHOLE-SALE PRICE INDEXالرقم القیاسي لأسعار الجملة  - 2
  .متوسط أسعار عددمن السلع التي تستخدم كسلع وسیطة في إنتاج السلع الأخرى 

  وهو یقیس معدل التغیر .PRICE    DEFLATOR G.N مخفض السعر الإجمالي الناتج القومي  - 3

   . لیةفي المتوسط  العام لأسعار مجموعة من السلع الإستهلاكیة والسلع الوسیطة والسلع الرأسما

  :اسباب التضخم: رابعاً 

یوجد العدید من الاسباب لتفسیر معدلات التضخم العالیة منها زیادة كمیة النقود وزیادة الطلب الفعال 
  : )2(یرجع الي عوامل هیكلیة وسنعرض هذه الاسباب ، وزیادة النفقات واخیرا قد

                                                        
ة جامعة ر ناشر قسم الاقتصاد كلیة التجاال، أسس الاقتصاد الكلي  ، حسین اسماعیل. دو    نعمه االله نجیب. د )1(

  . 247ص  – 1998 –دریة نالاسك
الناشر المكتبة العصریة للنشر  ،لاقتصادي الكلي نظره معاصره التحلیل ا ، طارق فاروق الحصري وآخرون. د ) )2(

  . 145ص  ،م 2007الطبعة الاولي  ،والتوزیع 
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ویعزي  ).الكلاسكیة(التقلدیة بسبب زیادة النقود ویجدة هذا السبب مصدره في النظریة  مالتضخ -1
سعار في ظل توافر یادة عرض النقود وزیادة مستوى الإالتضخم الي وجود علاقة مباشرة بین ز 

وهنا فزیادة . وهي تحقیق التشغیل الكامل وثبات سرعة تداول النقود فروض النظریة التقلدیة،
م ظاهرة نقدیة ویتعین عرض النقود یترتب علیها زیادة في مستوى الاسعار، وذلك ان التضخ

 .لواجهتها تغییر كمیة النقود المتداولة في المجتمع 

وهذا هو التفسییر الذي یأخذ بة صندوق النقد الدولي لسبب التضخم في الدول النامیة فهو مجرد 
جلین القصیر النقود في الأ الطلب علي صة مع إفتراض ثبات دالةخا.راط في عرض النقود إف

ویحارب الصندوق التضخم بواسطة . تخلص من الزیادة في العرض فترتفع الأسعارویتم ال.والمتوسط 
واهم مصدر لهذه النقود .كبح نمو الطلب الكلي في الأقتصاد من خلال القضاء علي النقود الزائدة 

كمایعتقد الصندوق كذلك ان ظاهرة الارتفاع المتواصل للأسعار تعود إلي .الزائدة هو عجز الموازنة
دولة في جهاز الاسعار عن طریق ما تفرضة من قیود مما یؤدي إلي نشوبة عمل الجهاز تدخل ال
  .السوق

فالتضخم یرجع الي زیادة في الطلب علي السلع والخدمات  - :التضخم بسبب زیادة الطلب الفعال  -2
م هو خفسبب التض. لاتعادلها زیادة في الناتج المحلي الاجمالي، وهنا تحدث زیادة في الاسعار 

وهي زیادة نتیجة دائما .یادة الطلب الكلي عن العرض الكلي في ظل ظروف التشغیل الكامل ز 
نحو ارتفاع الاسعار، وسبب التضخم الناتج عن زیادة الطلب هو زیادة النفقات أو زیادة 

  . الاستثمارات
یظهر التضخم بسبب وجود زیادة في تكالیف عناصر الانتاج  -:لتضخم بسبب زیادة النفقات ا -3

وقد یكون ذلك نتیجة زیادة الاجور بمعدلات تفوق معدلات زیادة . مع عدم وجود زیادة في الطلب
ویلاحظ انة في حالة ثبوت . الانتاجیة ، او زیادة اسعارمستلزمات الانتاج المحلیة او المستوردة

ج من خلال عناصر الانتا سعر الصرف ینتقل التضخم من العالم الخارجي الي الاقتصاد القومي
   وهو ما یعرف  بالتضخم المستورد المستورد

إزاء عجز النظریات السابقة في تفسیر ظاهرة التضخم في  - :التضخم بسبب العوامل الهیكلیة -4
كان من الضروري البحث عن نظریة جدیدة تفسر ظاهرة التضخم وتتناول .الدول العالم الثالث 

وتسعي الي ایجاد .یة بدول العالم الثالثمسببات هذه الظاهرة علي ان تعني الاختلالات الهیكل
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حلول خاصة لهذه الدول وظهرت النظریة الهیكلیة الموجودة في البنیان الاقتصادي والاجتماعي 
اما القضایا النقدیة و المالیة فهي مع اهمیتها الانها تلعب دوراً ثانویا في تفسیر . لهذه الدول 

لي الي امثلة لهذه الاختلالات مثل الطبیعة الهیكلیة ویتسیر الهیك .التضخم في دول العالم الثالث
للتخصص في انتاج المواد الاولیة، واختلال علاقات النمو بین القطاعات المختلفة في الاقتصاد 

  .القومي، والجمود النسبي للحصیلة الضریبیة وضالة مرونة عرض المنتجات الزراعیة

ي جانب الطلب او العرض بالإضافة الي ویتضح مما سبق ان اسباب التضخم قد ترجع اما ال
بید ان التحلیل العملي لأسباب التضخم في دول العالم الثالث یسفر عن كونة . الأسباب الهیكلیة 

لي الاسباب الهیكلیة في ان واحد وأن التفرقة إرض إضافة یرجع الي المزیج من جانبي الطلب و الع
  .)1(ة اغراض التحلیل فحسبعلي النحو السابق عرضة هي تفرقة نظریة في خدم

  -:ثار التضخم الآ: خامساً 

تقود ظاهرة التضخم الي إحداث مجموعة من الاثار الاقتصادیة والنقدیة والاجتماعیة ،وهذه الاثار 
  .)2(هي التي تجعل هذه الظاهرة من اهم الاختلالات الهیكلیة في اقتصادیات دول العالم الثالث

 :الاقتصادیة  ثارالآ -1

وعلي الاستثمار . ثار الاقتصادیة في الاثر علي الادخار القومي وعلي میزان المدفوعات تظهر الآ
  : )3( ونعرض تباعا

جباري ، حجم الادخار الإ دي التضخم في المدى القصیر إلي زیادةؤ ی -:ثر علي الدخل القوميالآ -أ
ل الحقیقي لهم عن طریق إعادة توزیع الدخل لصالح اصحاب وسائل الإنتاج فهو یزید من الدخ

ختیاریة احیة اخري إلي تقلیل المدخرات الإغیر انه یؤدي من ن .وبالتالي یزید من حجم الإدخار 
كون انخفاض المدخرات للافراد والعائلات والأثر السلبي علي الادخار القومي یظهر عندما ی

   .دخار الاجباري ختیاریة اكبر من الزیادة في الإالإ

                                                        
  . 146ص  ، المرجع السابق، طارق فاروق الحصري وآخرون. د )1(
  .154ص  ، نفس المرجع ، طارق فاروق الحصري وآخرون. د  )2(
  .154ص  ، السابق نفس المرجع ، طارق فاروق الحصري وآخرون. د )3(
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یؤدي التضخم إلي ارتفاع اسعار السلع والخدمات في الداخل  -:مدفوعات ثر علي میزان الالإ - ب
ویؤدي الي عجز .وفي ذات الوقت یشجع علي زیادة الاستیراد .یؤدي إلي صعوبات في التصدیر مما

والعجز في میزان المدفوعات یدفع الدولة إلي استهلاك مواردها من النقد الاجنبي  میزان المدفوعات
جنبیة اللازمة لتمویل عجز بعد ذلك عن تدبیر الموارد الإنقدیة الدولیة، حتي أنها قد تواحتیاطیاتها ال

فثحدث اختناقات في مراكز الإنتاج المحلیة ، اي تقل قدرة القطاعات  استیراد مستلزمات الإنتاج،
  .الإنتاجیة علي انتاج السلع والخدمات؛مما یدفعى الأسعار إلي مزید من الارتفاع 

الا ستمارات بحیث ینحاز إلي أشكال غیر مفیدة لكنها ذات وقایة عالیة خم یشوة هیكل إن التض -ج
لما یحدثة من تأثیر سلبي علي كل من  كما أنة یقلل من أحجامة ومجالاتة،م التضخ من آثار

التكالیف وتقدیراتها وكذلك الایرادات، ثم انة یقلل من المدخرات التي هي مصدر التمویل الحقیقي 
ارسال  ارد حیث یحول دون جهاز الأسعار ومارات، كذلك فإنة یسئ ویشوه من تخصیص المو للاستث

  . الاستهلاكي لصحیحة لمتخذي القرار الإنتاجي و الارشارات ا

عندما ترتفع اسعار المنتجات نتیجة للتضخم وتصبح سمة لصیقة بالاقتصاد -:ثرعلي الاستثمارا - د
ارتفاع الاسعار مما یؤثر علي اختبار نوعیة الاستثمارات التي  یتوقع المستثمرون اتجاها نحو.القومي

تتمیز بسرعة دوران رأس المال وارتفاع الاسعار واضح في معدل الربح والعمل علي تكوین 
ل و المخزونات السلعیة واعادة بیعها بسعر اعلي وحتي أرباح قدریة كبیرة وهنا نجد ان التضخم مسؤ 

طویلة  وفي المقابل تحظي الاستثمارات. ادیة المادیة والبشریةعن إساءة تخصیص الموارد الاقتص
  الاجل باهتمام 

  .قل مما یضعف فرص النمو الاقتصادي للمجتمع

 :ثار النقدیةالآ -2

   كما تدفع لعدم الاحتفاظ. الزیادة المستمرة في الاسعار تفقد الثقة في وظیفة النقود كمقیاس للقیمة 

وفي بعض الحالات التضخم . تقل او تنعدم وطبقة المخزون للقیمة  بالنقود في حالة سیولة وبالتالي
الجامح یفضل الافراد اجراء المبادلات عینا ولیس نفدا  وهنا تفقد النقود وظیفتها الثالثة كوسیط للتبادل 

وعادة یفضل . ونظراً لارتباط ظاهرة التضخم بأنخفاض القوة الشرائیة للنقود فیقل المیل للاستهلاك
 .د الأصول العینیة علي النقود تفقد قیمتها ووظائفها یوم بعد یومالافرا
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 :ثار الاجتماعیة لآا -3

یؤدي التضخم الي التاثیر في توزیع الدخول بین الطبقات والفئات الاجتماعیة وبالاخص محدودي  
  .الدخل لأنها تغیر بطریقة عشوائیة وظالمة اوضاع الرفاهة الاقتصادیة  والاجتماعیة لهم

مكن القول ان المضارین من التضخم هم اصحاب الدخول الثابتة ومنهم اصحاب المعشات وی
ؤجرون والمدخرون وكاسبو الأجور والمرتبات بالحكومة والقطاع العام وذلك لتحدید دخولهم بشكل موال

وحتي في حالة تغیرها فتكون اقل من معدل تغیر المستوى العام  .مسبق لصعوبة تغییرها بمرونة 
 سعار اما أبراز المستفیدین من التضخم فهم اصحاب المشوعات التجاریة والصناعیة و الحرفیةللا

ذلك ان دخولهم تتغیر بالزیادة مع تغیر مستوى الاسعار لأعلي وبالتالي یزداد نصیبهم من الدخل 
    .)1(القومي

لدخول الثابتة ویمكن القول ان التضخم یعید توزیع الدخول لصالح اصحاب المرتفعة علي حساب ا
كما انة في ظل التضخم تتلاشي . وینال من الضعفاء اقتصادیاً بتمیز الاقویا اقتصادیاً . والمحدودة 

الرغبة في العمل الجاد ویزید التفاوت الاجتماعي ویبحث الجمیع عن المكسب السریع وتضعف القیم 
ة المتوسطة وتتفشى ظاهرة الفساد كل ثروة الطبقآوتت. تتشوه المفاهیم الاقتصادیة الاجتماعیة بعد ما

الاداري والرشوة وتظهر معاملات السوق السوداء في محاولة یاسة لتصحیح العلاقات التي تتم في 
  .إطار التوزیع غیر العادل للدخل القومي

  :لتضخمل السیاسات العلاجیة: سادساً 

  : )2(ثلاث اقسام مهمةان الإجرات اللازمة والكفیلة بمعالجة ظاهرة التضخم یمكن تقسیمها الي 

  :الطلبالسیاسات العلاجیة للتضخم الناشئ من جانب  -1

وتهدف هذه السیاسیة إلي الحد من الزیادة في الطلب الكلي علي السلع والخدمات سواء بإستخدام 
 .او أدوات السیاسیة المالیة/أدوات السیاسة النقدیة و

                                                        
  .158ص  ، السابق نفس المرجع ، طارق فاروق الحصري وآخرون. د )1(
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قبل حدوثة بمحاولة تفادي العوامل المتسسببة  غیر أن هذه النوع من التضخم یمكن علاجة اولاً وقائیاً 
شید فعند الاقتراب من التوظف الكامل یجب الحد من الزیادة في الطلب الكلي عن طریق تر . فیه 

وكذلك الحد من زیادة الاستثمار في ظل تحقیق التوازن في كل من )  هأو الحد من زیادت(الاستهلاك 
ئتمانیة متشددة من قبل البنك الموازنة العامة للدولة ومیزان المدفو  عات ، مع اتخاذ سیاسات نقدیة وإ

 .المركزي 

ویري النقدیون أنة في ظل حدوث التضخم یجب اتباع سیاسیة نقدیة انكماشیة تضمن تخفیض حجم 
 :الائتمان ومن أهم أدوات هذه السیاسة مایلي

  او الدخول كبائع / انوني و او رفع نسبة الاحتیاطي الق/ قیام البنك المركزي برفع سعر الخصم و
هذه الأدوات الكمیة للسیاسة النقدیة تحد من قدرة البنوك علي منح . في سوق الأوراق المالیة 

ائتمان ومن الزیادة في عرض النقود مما یحد من الزیادة في عرض النقود مما یحد من الزیادة 
 .في الطلب الكلي 

  علي زیادة الادخار من الاستهلاك ، ومن ثم یفوق رفع أسعار الفائدة علي الودائع ، مما یشجع
 .زیادة الطلب الكلي 

 قیة ولیس من خلال الإصدار النقديتغطیة عجز الموازنة العامة للدول من خلال موارد حقی. 

  ربط معدل الزیادة في العرض النقدي بما یتناسب مع النمو في الناتج المحلي الحقیقي.  
رة إتباع سیاسة مالیة انكماشیة تحد من زیادة الطلب الكلي بینما یري الكینزیون الجدد ضرو 

  :ومن أهم أدوات هذه السیاسة مایلي 
 ترشید الانفاق العام.  
  رفع معدلات الضرائب الحالیة واسثحداث  ضرائب جدیدة تحد من القوة الشرائیة المتزایدة لدى

  .الافراد 
 ص القوة الشرائیة من الشرائح ذات استخدام أسلوب الضرائب التصاعدیة التي تعمل علي امتصا

  .الدخول المرتفعة 

ولكن الوضع بالنسبة للدول النامیة یتطلب كثیراً من الحكمة ولا یمكن أن تطبق هذه السیاسات بالشكل 
فكثیر من الدول النامیة تعاني من جمود . المناظر لما یمكن أن یحدث في الدول الغربیة المتقدمة 

فإن إتباع سیاسة مالیة ونقدیة انكماشیة سیؤدي إلي  عوامل الهیكلیة ، ولذاالهیكل الإنتاجي بسبب ال
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وبالتالي یجب إتباع سیاسات نقدیة و مالیة حكیمة في الأجل القصیر تعالج بعض . مزید من الركود 
العوامل الهیكلیة وتسمح بنمو الناتج الحقیقي في كل من الأجل القصیر والطویل ویتم ذلك في ظل 

عوامل   ولذا یجب التفرقة بین زیادة الطلب الكلي الراجعة إلي. بولة ومتوقعة للتضخم معدلات مق
ففي الحالة الأولي یمكن استخدام سیاسات مالیة و . نقدیة بحتة و تلك الراجعة إلي عوامل حقیقیة

 بینما استخدام مثل هذه السیاسات في الحالة الثانیة سیؤدي إلي ركود. نقدیة انكماشیة متشددة 
ولذا یفضل في هذه الحالة الأخیرة . اقتصادي یغلق الباب أمام إمكانیة زیادة الناتج القومي الحقیقي 

مثل (استخدام سیاسات ائتمانیة ومالیة تسمح بعلاج العوامل الهیكلیة المعرقلة لنمو الناتج الحقیقي 
نمیة الناتج الكلي الحقیقي مساهمة كبیرة في ت إعطاء أولویة للمشروعات الاستثماریة التي یتوقع منها

  ).علي مدى الأجل الطویل

  : السیاسات العلاجیة للتضخم  الناشئ من جانب العرض -2

تهدف هذه السیاسات إلي زیادة العرض الكلي من السلع والخدمات سواء باستخدام أدوات السیاسة 
  .أو أدوات السیاسة المالیة التوسعیة/ النقدیة و 

ي ، حیث قد یستعید ى البعض أنة لا ضرورة للتدخل لعلاج الركود التضخمبالنسبة للدول المتقدمة یر 
ئیاً عند مستوى التوظف الكامل ، لأن زیادة معدل البطالة عن المعدل التضخمي ستؤدي التوازن تلقیا

إلي انخفاض معدلات الأجور ومن ثم تكالیف الأنتاج وبالتالي ینتقل منحني العرض الكلي مرة أخرى 
  .مین ونعود مستوى العام للأسعار السابق للأسعار السابق علي حدوث التضخم إلي جهة الی

عامین أو ثلاثة أو (بینما یري البعض الأخر أن عملیة استعادة التوزان تلقائیا تتطلب فترات زمنیة 
نظراً لوجود عوامل معرقلة لهذه العملیة مثل التوقعات المعاكسة وعدم استجابة العمال لتخفیض ) أكثر

لذا یجب إتباع سیاسة نقدیة توسعیة تزید من الطلب الكلي من اجل التخلص الأجور . لأجور ا
غیر أن هذه السیاسة سیرتب علیها زیادة عرض النقود المصحوبة  بانخفاض أسعار الفائدة . القصیر

جل مما یؤدي إلي ارتفاع المستوى العام للأسعار ، ویمكن معالجة هذا الارتفاع في الأسعار في ألأ
  . الطویل ، والرأي السابق یجد تأییداً في الواقع العلمي
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ذلك أن التصفیة الذاتیة للركود التضخمي  .أما بالنسبة إلي الدول النامیة ، فإن الوضع یختلف كثیراً 
  :)1(غیر متوفرة في هذه الدول علي الأقل للسبیین التالیین

 .أو حتي قریباً منة لایعمل النشاط الإنتاجي عند مستوى التوظف الكامل-أ

لا تعمل ألیات السوق والتوزان في البلدان النامیة بنفس الطریقة التي تعمل بها في الدول المتقدمة - ب
 .سیتطلب فترة زمنیة طویلة للغایةا فإن استعادة التوازن التلقائي ، ولذ

 :أما استخدام السیاسة النقدیة التوسعیة فیترتب علیة عدة مخاطرة أهمها الأتي 

إلي ارتفاع المستوى العام للإسعار ) في ظل جمود الجهاز الإنتاجي(ستؤدي زیادة العرض النقدي -أ
 .دون زیادة الناتج القومي الحقیقي 

 . إساءة استخدام الزیادة النقدیة مما یزید الوضع سوءاً مقارنة بالدول المتقدمة - ب

    :لأتي ولذا یتطلب علاج صدمات العرض التضخمیة بالدول النامیة ا

  .سیاسات أجریة تربط بین الزیادة في الأجور و الزیادة في الأنتاجیة وتعالج الاختلال بینهما-أ

.                      البطالة المقنعة في عدد من القطاعات مثل القطاع العام  من التخلص - ب
ادة الناتج والعرض استغلال الطاقات العاطلة في المشروعات ، لأن هذا یسهم بصورة كبیرة في زی-ج

  . الكلي و لا یترتب علیة زیادة كبیرة في الإنفاق أو الطلب الكلي 

الاهتمام بمشروعات القطاعات السلعیة التي تسهم مباشرة في زیادة العرض من السلع ، وخاصة  - د
  .في الأنشطة التي تنتج سلعاً ضروریة یزداد الطلب علیها بمعدلات كبیرة مثل المنتجات الزراعیة

سیاسات طویلة الأجل تعمل علي إحلال المواد الأولیة و الوسیطة المحلیة الرخیصة بدلا من  -ه 
وتطبیق تقنیات جدیدة تخفض من نسبة مسهامة هذه المواد المستوردة . تلك المستوردة الغالیة الثمن 

  .في المنتجات النهائیة 

ملائم لها حیث یترتب علي ذلك زیادة تشجیع الاستثمارات الخاصة والأجنبیة وتهیئة المناخ ال -و
  .الناتج والعرض الكلي من السلع والخدمات في السوق المحلي 
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سیاسات هیكلیة تعالج العجز في میزان المدفوعات بحیث تشجع الصادرات وتحد من الورادات  -ز 
لذي ومن جهة أخري تعمل هذه السیاسات علي تنویع هیكل الإنتاج و الصادرات الأمر ا. من جهة 

مع التقلبات العالمیة وبالتالي  الاقتصاد وزیادة قدرتة علي التكیف يیترتب علیة تقلیل التقلبات ف
  .التخفیف من حدة التضخم المستورد 

رئیسیاً  -ح    یمكن أن تلعب السیاسات النقدیة التوسعیة دوراً ثانویاً مساعداً ولیس دوراً

   :ة النقدیةعن التغذیة السیاسات العلاجیة للتضخم الناشئ-3

أو  اسة نقدیة انكماشیة من أجل تخفیضهناك اتفاق علي أن مواجهة هذا التضخم یتطلب إتباع سی
و . العام للأسعارثم خفض معدل الارتفاع في المستوى  بطاء معدل الزیادة في الطلب الكلي ، ومن

  .معكساً  لكن الواقع العلمي لیس بهذه السهولة ، حیث تلعب قوي التوقعات وغیرها دوراً 

  :       وسوف یصحاب هذا العلاج النقدي تلقائیاً ارتفاع سعر الفائدة الذي یحدث الأثار التالیة  

یخفض من حجم الآستثمار مما یؤدي إلي انخفاض الطلب الكلي ومن ثم انخفاض المستوى  - أ 
  .العام للأسعار

لكلي وارتفاع المستوى العام یزید من تكالیف التمویل والإنتاج مما یؤدي إلي نقص العرض ا - ب
  .للأسعار

فإذا كانت . وتتوقف المحصلة النهائیة لكل من الأمرین السابقین علي مرونة الطلب علي القروض  
المتوسطة إلي الاقتراض مهما ارتفع سعر و هذه المرونة منخفضة ستضطر المشروعات الصغیرة 

، بل سترتفع تكالیف الأنتاج بدرجة )الكلي ومن ثم الطلب (وبالتالي لن ینخفض الاستثمار . الفائدة
خاصة وأن ارتفاع سعر الفائدة قد . كبیرة تؤدي إلي ارتفاع المستوى العام للأسعار ، والعكس صحیح 

، وبالتالي لن ینخفض كل لا یؤثر علي استثمارات المشروعات الكبیرة التي غالباً ما تمول نفسها ذاتیاً 
  .                          للأسعار الكلي والمستوى العام من الطلب

غیر النقدیین یرون أن الأثر التضخمي لسعر الفائدة غالباً ما تمول نفسها ذاتیاً ما یحدث لمرة   
واحدة ، ولكن انخفاض العرض النقدي سیخفض من حجم الناتج والزیادة في معدلات الإجور  النقدیة 

  .للتضخم مما یعني السیطرة علي أهم العوامل المغذیة 
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أما بالنسبة للدول النامیة فقط طبقت في العقدین الإخرین من القرن الماضي بعض برامج للإصلاح 
الاقتصادي مقترحة من قبل صندوق النقد الدولي ، وكانت هذه البرامج تحتوي علي العناصر 

  .)1(الأساسیة للسیاسة النقدیة الانكماشیة
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  :البطالة :الثانيالمبحث 

 :ماهیة البطالة : أولاً 

مكاناً بارزاً في وسائل الاعلام  هم القضایا الاجتماعیة التي تحتلتظل البطالة وأزمة سوق العمل من أ
المختلفة و أحدیثنا الیومیة لما لهذه الظاهرة من أثار حادة علي المجتمعات الإنسانیة و التي تترجم 

اع الجرئم والاضطربات النفسیة والعصبیة علي إلي تبعات سلبیة علي المجتمعات متمثلة بأنو 
  . والبطالة تترك اثاراً اقتصادیة سلبیة علي المجتمعات . المتعطلین عن العمل

الجبري لجزء من قوة العمل من مجتمع ما ، برغم القدرة و ) التوقف (تعرف البطالة علي انها التعطل 
 .)1(الرغبة في العمل و الانتاج

 .في العمل ویبحثون عنة لا یجدونة هي عدد الافراد الذین یرغبون un employmentالبطالة   

 :)2( انواع البطالة: ثانیاً 

 frictional unemployment :البطالة الإحتكاكیة  - 1

تعتبر البطالة الإحتكاكیة نوع من النوع البطالة الإختیاریة ، حیث یرغب الأفراد في بعض  الأحیان 
، للحصول علي دخل أعلي او ظروف أفضل للعمل یمكن للفرد فیها رفع  في الإنتقال من عمل لاخر

قدرتة وكفاءته الانتاجیة ، وقد تكون هناك وظائف متاحة ولكن لیست هي الوظیفة التي یبحث عنها 
طالة الاحتكاكیة بلذلك یرى الإقتصادیون ان مصطلح السوق العمل لأول مرة و الفرد الذي یدخل 

 search unemployment and waitانتظار وظیفة مناسبة یثمثل في البحث عن او 

unemployment  

وبعد أن یجد الفرد الوظیفة التي یرغب فیها ویسعي إلیها، یبدأ في إتخاد الإجراءات للإ نتقال إلیها ، 
لة فالفترة بین  في إتخاذ الإجرات للإنتقال إلي العمل الجدید والإنتقال الفعلي إلیة ، یعتبر الفرد في حا

 .   بطالة 
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فیري البعض إهملها ، ولكن یجب ان لایغیب عن ...) یوم او یومین(وقد تكون هذه الفترة صغیرة 
بالنا الهدف الاساسي للاقتصادیین ، وهو الإستخدام الكامل والإمثل لجمیع الموارد الإقتصادیة 

 .ة الاقتصادیة اقل حدةلكلجعل المش_ ومنها عنصر العمل_ المتاحة

لبطالة الاحتكاكیة قد تعود بالفائدة علي الاقتصاد القومي ، فالإنتقال من مكان عمل ذو عائد كما ان ا
إلي مكان عمل اخر ذو عائد أعلي حیث الإنتاجیة مرتفعة ، یؤدي  أقل حیث الانتاجیة منخفضة ،

لي العدید بالتالي إلي زیادة الناتج القومي الحقیقي للمجتمع ككل ، علماً بأن هذا الوضع لا ینطبق ع
من الدول النامیة حیث یقضي الشباب العدید من السنوات بحثاً عن أي وظیفة تتقارب مواصفاتها 

 .معة ومع ذلك قد یجدها وقد لا یجدها 

 underemployment :البطالة الجزئیة - 2

ل موتتمثل البطالة الجزئیة في عدد الأفراد الذین یعملون عدداً من ساعات العمل أقل من ساعات الع
مثل مواسم الزراعة، صناعة البناء (إسبوعین أو خلال فصول السنة  والمقررة وقد یحدث هذا یومیاً ا
، unemployment  seasonalوتسمي هذه البطالة الموسمیة ) حیث تقل خلال موسم الشتاء

  .لجزئیة وبوجه عام إذا لم یتم إستغلال طاقة الفرد الإنتاجیة بالكامل فیدخل هذا في إطار البطالة ا

  : structural unemployment البطالة الهیكلیة  - 3

إن البطالة الهیكلیة تنشأ نتیجة وجود فجوة بین المهارات والخبرات المطلوبة لشغل الوظائف والمهن 
  . )1(المختلفة وبین المهارات والخبرات المعروضة من جانب أصحاب الأعمال 

تاج بالإضافة إلي التغیرات في أزواق المستهلكین ورغباتهم فالتغیر في التكنلوجیا المستخدمة في الإن
یؤدي إلي زیادة الطلب علي بعض المهن ونقص الطلب علي مهن أخري وقد یصل الأمر أن یصل 
علي بعض المهن إلي الصفر ، فعلیي سبیل المثال إختفاء إرتداء الطرابیش أدي إلي القضاء علي 

طرابیش ، كما ان تزاید وتعدد إستخدام الحاسبات صناع ال ومن ثم إنعدام الطلب عليهذه الصناعة 
نعدامها علي العدید من المهن مثل ضاربي الآلات الكاتبة بالشكل  الالیة أدى إلي نقص الطلب وإ

وهذه المهارات (التقلیدي ، فالبطالة الهیكلیة تتمثل في عدم التوافق بین المهارات و الخبرات المطلوبة 
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وبین المهارات والخبرات ) لیمیة ،مستویات تدربیة ، مستویات خبریة تتكون من مستویات تع
  .المعروضة 

أنواع البطالة خطورة ولا سیما  وقد تظهر البطالة الهیكلیة بوضوح في الفترة الطویلة ، وتعتبر من اشد
في في الدول النامیة حیث یتطلب علاجها تغییر في نظم التعلیم والتدریب و الخبرات هذا بالتغییر 

نظم التعلیم والتدریب و الخبرات هذا بالإضافة إلي إجراء عملیات التدریب التحویلي من مهن إنقرض 
الطلب علیها إلي مهن أخرى زاد الطلب علیها هذا بإفتراض إمكانیة ذلك فنیا، كما ان علاج البطالة 

  .الهیكلیة یحتاج إلي امكانیات مالیة وفنیة قد لاتتوفر للدول النامیة

   cyclical unemployment    :طالة الدوریة الب- 4

وهذا النوع من البطالة یظهر نتیجة الدورات الإقتصادیة وعلي وجة التحدید في مرحلة إنكماش   
النشاط الإقتصادى من الدورة الإقتصادیة ، ففي مرحلة الإنكماش یقل الإنفاق الكلي ومن ثم الطلب 

ن إلي تخفیض الإنتاج و الإستغناء عن جزء من الكلي علي السلع والخدمات ، یضطر المنتجو 
عنصر العمل مما یؤدى إلي تخفیض الإنتاج و الإستغناء عن جزء من عنصر العمل مما یؤدي إلي 

  .وریة أي انها ناتجة عن نقص الطلبزیادة البطالة ولذلك تسمي البطالة الد

لبات ومن ثم للدورات الإقتصادیة والدول التي تأخذ بنظام الإقتصاد الحر هي اكثر الدول تعرضا للتق
بینما النظم الإقتصادیة التي تأخذ بالتخطیط الشامل هي أقل النظم تعرضا للدورات الإقتصادیة ، 

  .ولاشك أن الدول النامیة تتأثر بمایصیب الدول المتقدمة من تقلبات 

   disguised unemployment:البطالة المقنعة  - 5

الحدیة إلي الصفر ، أي حینما یمكن سحب عدد من العمال من وتظهر عندما تنخفض الإنتاجیة 
  . الإنتاج دون ان ینخفض الإنتاج الكلي

  :قیاس البطالة : تالثاً 

إن التعرف علي ظاهرة البطالة یتطلب بالضرورة قیاسها لبیان حجم المشكلة اى حساب نسبة الأفراد 
ن العقبات الأولي هي اسالیب القیاس ، والثانیة العاطلین إلي قوة العمل المتاحة ، وهنا یقبلنا نوعان م

  .هي مدي وجود قاعدة بیانات ونتعرف علي هذه العقبات 
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  : اسالیب القیاس  - 1

مة ودول العالم الثالث یتم قیاس البطالة بناء علي اسالیب القیاس الدولیة والتي تطبق في الدول المتقد
لبطالة الظاهرة هي عدم المساهمة في النشاط وفقاً لأسالیب القیاس الدولیة فإن ا .علي السوء

الاقتصادي خلال فترة زمنیة معینة ، مع توافر القدرة علي العمل والرغبة فیة، ومع البحث الجاد عن 
وقیاس البطالة وفقاً لهذا التعریف یؤدي إلي . العمل خلال هذه الفترة التي یتم فیها قیاس البطالة 

ویرجع ذلك إلي العدید . تة واختلاف التقدیرات بما لایعبر من الواقع تقدیر معدل الطالة بأقل من حقیق
  : )1(من الاسباب

عدم التحدید الدقیق لكل عنصر من عناصر العمل تعریف البطالة وفقاً لأسالیب القیاس إن  -أ 
الدولیة یؤدي إلي اختلاف اسلوب القیاس من دولة إلي اخري بل یختلف داخل الدولة من وقت لأخر 

.  
الإقتصادي إذا كان یعمل طبقاً لأسالیب القیاس الدولیة المتبعة یعتبر الفرد مساهماً في النشاط  - ب

ساعة واحدة علي الاقل خلال الفترة المرجعیة وبالتالي یعتبر مشتغلاً ولیس عاطلاً وتكون  لمدة
مؤقتة ومحددة ،  فالفرد قد یعمل لفترة. معدلات البطالة في ادنى حد لها وهذا  غیر مطابق للواقع 

  .وهنا لایعتبر مشتغلاً 
وفقاً لإسالیب القیاس الدولیة یشترط لاعتبار الفرد متعطلا و جوب البحث الجاد عن العمل  -ج 

حیث ان جانبا كبیر  خلال الفترة المرجعیة ، مما یؤدي إلي تقدیر معدلات البطالة بإقل من الواقع ،
معدلات البطالة وتقل فرص العمل لا یبحثون عن العمل امن قوة العمل في الدول التي تزاد فیها 

ولا تدخل هذه الطائفة ضمن  .لاعتقادهم انهم لا یستطیعون الحصول علیة فهم في حالة بطالة یائسة 
  .تعداد البطالة مما یؤدي إلي انخفاض معدلات البطالة

صادي بالعمل في المنزل بناء علي الاسالیب الدولیة یتم قیاس مساهمة المرأة في النشاط الاقت - د
بإعتبارها مشتغلة مما یؤدي إلي تقریر منخفض لبطالة الإناث في الدول المتقدمة بواسطة معاییر 

اما في دول العالم الثالث فإن عمل المرأة في . مطورة لإدخار بعض انشطة الإناث في القیاس 
لبطالة بین الدول المتقدمة والدول الانشطة المنزلیة لا یتم قیاسة ، وبالتالي یصعب مقارنة معدلات ا

 .نظریاً إلي اسالیب واحدة لقیاس البطالة  المتخلفة رغم إستنادها
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لكل هذه الاعتبارات فإن أسالیب القیاس الدولیة المتبعة لقیاس البطالة غیر دقیقة في التعبیر عن 
  .حقیقة البطالة في دول العالم الثالث

 :قاعدة البیانات  -2

بیانات مفصلة ودقیقة عن قوة العمل ببقسمیها المشتغلین و المتعطلین من حیث ان توفر قاعدة 
  . )1(اعدادهم واعمارهم وتعلیمهم وسبب التعطل واماكن وجودهم ضرورة للوقوف ابعاد ظاهرة البطالة

 : اسباب البطالة: ربعاً 

قدمة ، والنامیة علي تعتبر البطالة مشكلة عالمیة ، حیث توجد بنسب متفاوتة في كل دول العالم المت
الاجتماع  ءالسوء ، إن البطالة مظهر من مظاهر التحلل في البناء الاقتصادي ، وقد لخص علما

إنخفاض تكلفة التعلیم في مرحلة المختلفة مما أدي إلي زیادة :والاقتصاد اسبابها في عدة نقاط منها 
اصة التي لا خلمعاهد والجامعات الالعدید من ا الطلب علي التعلیم ، وسیاسة التوظف ، كذلك إنشاء

  ،والتركیز علي الصناعات الصغیرة تحتاجها سوق العمل ، و العلاج یتمثل في المقام الأول بالاهتمام
وكذلك تغییر نظام التعلیم لیواكب  الاستمرار في تملیك الاراضي الصحروایة القابلة للزراعة للشباب ،و 

ذا كان القطاع الحكومي  .سوق العمل  أمنا لمن یرید العمل بة ، إلا انة لن یحقق للشباب احلامة وإ
البسیطة ، والقطاع الخاص ملئي بالفرص المجدیة یمكن للشباب ان ترضي طموحة من خلالها ، 

ولكن ما العمل امام ارقام الخریجین التي تصل سنویا الي مایقارب . ولاینتظر في طابور العمل
في . لعمالة ، وما یستطیع ان یقوم بة فرد یقوم بة عشرون فرداً والقطاع الحكومي مكدس با. الملیون 

إطار مواجهة ازمة البطالة ترتكز السیاسة الاجتماعیة علي ثلاثة محاور هي التنمیة البشریة و العدالة 
،  لتحقیق ذلك تتبنى وزرة الشؤن الاجتماعیة منظومة متكاملة من البرامج منها برنامج قرومواجهة الف
  .)2(لاجتماعي وتحویل الفئات التي تحتاج للمساعدة إلي فئات منتجة تعتمد علي ذاتهاالتضامن ا
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  :البطالة ) آثار(تكالیف : خامساً 

إذا كنا قد تعرضنا بالشرح لتعریف البطالة وأنواعها ، إلا أن الأهم من هذا هو التعریف علي تكالیف 
  :)1(ا فیمایليجتمع ككل والتي سنتناولهالبطالة وأثارها الإقتصادیة وغیر الإقتصادیة علي الم

من السلع والخدمات التي ضاعت علي المجتمع  إن التكالیف الإقتصادیة للبطالة تتمثل في الفاقد -1
ولم یتم الاستفادة منها نتیجة لعدم وجود فرص عمل كافیة لجمیع الأفراد في سن العمل الراغبین فیة 

اطلة ، ویمكن قیاس هذا الفاقد بما یسمي فجوة الناتج و الباحثین عنه، أي وجود عناصر انتاج ع
، وهي عبارة عن الفرق بین الناتج القومي   gross national product gapالقومي الإجمالي  

یعرف الناتج القومي الفعلي بأنة    potentialو الناتج القومي المحتمل    actual g.n. pالفعلي 
في مجتمع معین عادة ما یكون السنة ، ویعرف  تي تم إنتاجها فعلاالقیمة النقدیة للسلع والخدمات ال

الناتج القومي المحتمل بأنة أقصى قدر من السلع و الخدمات التي یمكن للمجتمع أن ینتجها خلال 
فترة زمنیة معینة عادة مایكون السنة ، ویعرف الناتج القومي المحتمل بأنة أقصى قدر من السلع 

لمجتمع أن ینتجها خلال فترة زمنیة معینة لو تم تشغیل جمیع عوامل الإنتاج والخدمات التي یمكن ل
المتاحة تشغیلاً كاملاً وامثلاً ، وكلما نقص الناتج القومي الفعلي عن الناتج القومي المحتمل زاد الفاقد 

ة من السلع والخدمات التي ضاعت علي المجتمع وبالتالي زادت حدة المشكلة الأقتصادیة ، فالعلاق
بین معدلات البطالة وفجوة الناتج القومي الإجمالي علاقة طردیة ولقد أوضح الإقتصادي آرثر أوكن 

arther okun  العلاقة العددیة بینهما بما سمى بقانون أوكن  ،okuns law  ویري أن كل زیادة ،
 % . 2,5تؤدي إلي زیادة فجوة الناتج القومي بمقدار % 1في معدلات البطالة بمقدار 

ذا أضفنا أن العنصر البشري هو عنصر الإنتاج الوحید الغیر قابل للتخزین أي أن الطاقات المتاحة  وإ
ستخدامها عند الحاجة  من العنصر البشري لولم یتم إستخدمها فوراً ستفقد للأبد ولا یمكن تخزینها وإ

سارة حقیقیة لا یمكن إلیها مثل المواد الأولیة وراس المال ، ولهذا یمكن القول أن البطالة تمثل خ
    . تعویضها مستقبلاً 

إن تزاید البطالة یفرض علي الولة أن تقوم بدورها في العنایة بهؤلاء العاطلین وأسرهم ویتثمل هذا -2
في إعانات البطالة والخدمات المختلفة التي تقدمها الدولة لمن فقدوا عملهم أو یبحثون عنة ولایجدونة 
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یات مالیة قد تعجز الدولة ولاسیما الدول النامیة عن توفرها ، وحتي إن ، هذه الإعانات تتطلب إمكان
 .توفرت هذه الإمكانیات المالیة ستكون علي حساب القصور في تنمیة مجالات أخري 

إجتماعیة وسیاسیة نتیجة وجود البطالة،  إذا أضفنا إلي ما سبق ما یتحملة المجتمع من آثار -3
ادة حالات الإنتحار نتیجة القیم والأخلاق ، زیادة التفكك الأسري ، زیحیث تؤدي البطالة إلي إنهیار 

هذا بالإضافة إلي أن  اسیة التي تهدد المجتمع بأسرهالعدید من الظواهر الإجتماعیة والسی  ،للیأس
 . هذه الآثار الإجتماعیة یصعب حسابها وقیاسها رقمیاً فى معظم الحالات

  :ضخم العلاقة بین البطالة و الت:سادساً 

 .a.w(كان موضوع العلاقة بین التضخم والبطالة موضع بحث ودارسة للاقتصادي الإنجلیزي فیلبس 

Philips   من خلال مشاهدات تاریخیة للعلاقة بین معدلات  حیث اكتشف هذه العلاقة و أثبتها
حینما  البطالة ومعدلات التغیر في الأجور في برطانیا، وثبت من خلالها أن تضخم الأجور منخفض
وقد . یكون معدل البطالة مرتفعاً أي أن العلاقة عكسیة بین مستویات الأجور ومعدلات البطالة 

  .)1()2-1- 3(بمنحني فیلیبس كما موضح في الشكلوضح ذلك من خلال منحني سمي 

  

  یوضح منحني فیلیبس) 1-3(شكل 

ا یكون التضخم مرتفعاً تكون منحني فیلیبس یشیر الي العلاقة العكسیة بین التضخم والبطالة فحینم
ویتم تفسیر ذلك بأنة عندما یكون الطلب الكلي في الاقتصاد في حالة زیادة . البطالة منخفضة 

بمعدل كبیر فإن المؤسسات ستعمل علي زیادة إنتاجها مما یزید من الطلب علي الأیدي العاملة ودفع 
بفعل زیادة الإجور ، وهذا بدوره سینعكس  ونتیجة لذلك فإن تكالیف الإنتاج سترتفع. أجور عالیة لهم
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أما في حالة الركود الاقتصادي فإن الطلب یكون في . علي الأسعار فتزیدها وبالتالي یخلق التضخم 
تراجع ؛ مما یعني تراجع معدل التضخم وتزاید معدل البطالة ، وهناك من یعارض صحة هذه 

ارتفاع معدل التضخم وارتفاع معدل (ین معاً أي الاستنتاجات، لأن العدید من الدول قد شهدت الحالت
  . )stagflation(وسمیت هذه الحالة بالركود التضخمي أو التضخم الركودي ) البطالة 
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  :  سعر الصرف :المبحث الثالث

   1:  ماهیة سعر الصرف: اولأ

لمعاملات الإقتصادیة المحلیة، من المعروف أن لكل دولة عملتها المحلیة وهذه العملة تستخدم في ا
ولكن لا یمكن إستخدامهافي المعاملات الإقتصادیة الدولیة ، فلا یمكن للمستورد السواداني أن یدفع 
قیمة مایستورده من أمریكا بالجنیهات المصریة وكذلك لا یمكن للمستورد الأمریكي أن یدفع قیمة ما 

كان من الضروري إیجاد علاقة بین الجنیة السوداني  ، ولذلكیستورده من السودان بالدولار الأمریكي 
  .والدولار الأمریكي وهو ما یعرف بسعر الصرف

التخلي عنها للحصول علي یعرف سعر الصرف بأنه عبارة عن عدد الوحدات من العملة المحلیة یلزم 
  ي وحده من العملة الأجنبیة او هو سعر عملة دولة معینة مقومة بوحدات من عملة دولة اخر 

یعرف سعر الصرف بأنه عبارة عن عدد الوحدات من العملة الوطنیة التي یستلزم للحصول علي 
اي ان سعر الصرف هو نسبة قیمة العملة الوطنیة إلي قیم . وحده واحده من العملة الاجنبیة 

 العملات الأجنبیة

  2:انواع سعر الصرف :ثانیا

  :ف عادة ما یتم  التمیز بین عدة انواع من سعر الصر 

هو مقیاس عملة إحدي البلدان التي یمكن تبادلها بقیمة عملة بلد : سعر الصرف الإسمي  - 1
أسعارها  فیما بینها ، ویتم تحدید حیث یتم تبادل العملات أو شراء وبیع العملات حسب ,أخر

سعر الصرف الأسمي لعملة ما تبعاللطلب والعرض علیها في سوق الصرف في لحظه زمنیة 
یمكن لسعر الصرف ان یتغیر تبعا لتغیر الطلب والعرض ، وبدلالة نظام الصرف  معینة ، ولهذا

المعتمد في البلد فارتفاع سعر عملة  ما یؤثر علي الامتیاز بالنسبة للعملات الاخرى ، وینقسم 
الاسمي إلي اسعر الصرف الرسمیاي المعمول بة فیما یخص المبادلات الجاریة سعر الصرف 

الموازي اي السعر المعمول به في الاسواق الموازیة وهذا یعني إمكانیة  الرسمیة وسعر الصرف
 .وجود أكثر من من سعر صرف اسمي في نفس الوقت لنفس العملة في نقس البلد
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اللازمة لشراء یعبر هذا النوع عن عدد الوحدات من السلع الإجنبیة : سعر الصرف الحقیقي - 2
قیس القدرة علب المنافسة وهو یفید المتعاملین یمن السلع المحلیة ، وبالتالي  واحده وحده

في اتخاذ قراراتهم ، فمثلا ارتفاع مداخیل الصارات بالتزامن مع ارتفاع تكالیف إنتاج الاقتصادین 
المواد المصدرة بنفس المعدل لا یدفع الي التفكیر في زیادة الصادرات ، لان هذا الارتفاع في 

 .اح المصدرین وان ارتفعهت مداخلیم الاسمیة بنسبة عالیةالعوائد لم یؤد إلي أي تغییر في أرب

یعبر سعر الصرف الفعلي عن المؤشر الذي یقیس متوسط التغیر في : سعر الصرف الفعلي  - 3
ما وبالتالي مؤشر سعر الصرف سعر صرف عملة بالنسبة لعدة عملات أخرى في فترة زمنیة 

لي مدى تحسن أو تطور عملة بلد ما الفعلي یساوى متوسط عدة اسعارصرف ثنائیة وهو یدل ع
 .بالنسبة لمجموعة من العملات الأخري ویمكن قیاسة باستخدام مؤشر لاسیبرز للأرقام القیاسیة 

الواقع أن سعر الصرف الفعلیهو سعر الصرف الفعلي هو سعر : سعر الصرف الفعلي الحقیقي  - 4
ن یكون هذا المؤشر ذا اسمي لأنه عباره عن متوسط لعدة أسعار صرف ثنائیة ومن اجمل أ

الاسمي إلي دلالة ملائمة علي تنافسیة البلد تجاه الخارج ، لا بد أن یخضع هذا المعدل 
  .التصحیح بإزلة أثر تغیرات الأسعار النسبیة

  :العوامل المؤثره في سعر الصرف -:ثالثاً 

الأسعار هناك مجموعة من العوامل الرئیسیة التي تؤثر في سعر الصرف وهي مستویات  توجد
وسبین . النسبیة والتعریفات الجمریكیة والحصص تفضیل السلع الاجنبیة علي المحلیة والأنتاجیة 

كیف یؤثر كل عامل من هذه العوامل علي سعر الصرف مع افتراض بقاء العوامل الاخري علي  الان
  : حالها 

الاجنبیة یؤدي الي رفع وسنفرض اي شي یؤدي إلي زیادة الطلب علي السلع المحلیة بالنسبة للسلع 
قیمة العمله المحلیة لأن السلع المحلیة سوف یستمر بیعها جدا حتیى عندما تكون قیمة العملة 
المحلیة مرتفعة وبالمثل أي شیئ یودي إلي زیادة الطلب انخفاض قیمة العملة المحلیة لان السلع 

  . المحلیة سیستمر بیعها إلا إذا كانت قیمة العملة المحلیة منخفضة
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:                                                                                         مستویات الاسعار النسبیة - أ

مع بقاء أسعار السلع الأجنبیة (حسب نظریة تعادل القوة الشرائیة عندما ترتفع أسعار السلع المحلیة 
عر العملة الوطنیة نحو الإنخفاض حیث یمكن ینخفض الطلب علي السلع المحلیة ویتجة س) ثابتة 

اسعار السلع الأجنبیة بحیث الاستمرار في بیع السلع المحلیة بطریقه جیدة ، وعلي العكس إذا ارتفعت 
یزداد فیمثل قیمة العملة المحلیة أن السعر النسبي للسلع المحلیة ینخفض والطلب علي السلع المحلیة 

سیستمر بیعها حتى مع ارتفاع قیمة العملة المحلیة ، وفي الفترة  نحو الارتفاع لأن السلع المحلیة
تسبب في ) بالنسبة إلي مستوى السعر الاجنبي (الطویلة فان ارتفاع مستوى الاسعار في دولة ما 

                              .1 مستوى الأسعار النسبیة مما یتسبب في ارتفاع قیمة عملتهاانخفاض قیمة عملتها وانخفاض 

 :    التعریفات الجمركیة والحصص -  ب

) الضرائب علي السلع المستورده مثلا(إن الحواجز علي التجارة الحرة مثل التعریفات الجمركیة 
  یمكن ان ثؤثر علي في سعر الصرف ) القیود علي كمیة السلع التي یمكن استیرادها ( والحصص

 :تفضیل السلع الاجنبیة علي السلع المحلیة  -  ث

ة في الطلب علي صادرات دولة ما یتسبب في إرتفاع عملتها في الفترة الطویلة، وعلي الزیادإن 
  .یتسبب في  في انخفاض قیمة العملة المحلیة  العكس فإن زیادة الطلب علي الواردات

  :الإنتاجیة - د

من غیرها من الدول الأخري فان منظمات الأعمال في هذه الدول  انتاجیة  أكثرإذا اصبحت دولة 
كن أن تخفض أسعار السلع المحلیة، بالنسبة الإسعار السلع الاجنبیة وتظل تحقق أربحا، والنتیجة یم

هي زیادة الطلب علي السلع المحلیة ومیل سعر العملة المحلیة الارتفاع لان السلع المحلیة سیستمر 
لنسبة للدول الاخرى بیعها أكثر من القیمة المرتفعة للعملة ، ومع ذلك فإذا تقهقرت إنتاجیة الدولة با

ة الي الإنخفاض ، ففي الفترة الثمن وتمیل قیمة عملة الدولفان السلع التي تنتجها تصبح نسبیا غالیة 
  . الطویلة كلما زادات إنتاجیة دولة ما بالنسبة إلي الدول الأخریترتفع قیمة عملتها 
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الطلب علي السلع المحلیة  السابقة إلي زیادة  وأخر ما نصل الیة انه إذا أدى عامل من العوامل
ذا أدي أي عامل منها إلي انخفاض العملة  بالنسبة للسلع الأجنبیة ، فأن المحلیة ستزداد قیمتها وإ

  . 1النسبي علي السلع المحلیة ، فان العملة المحلیة ستنخفض قیمتها الطلب

  : كیفیة تحدید اسعار الصرف : رابعا

  ة حالاتنمیز ثلاث

ي حالة العملات التي یتم تحدید سعر صرفها عن طریق الارتباط المباشر ه: الحالة الأولي  - 1
بعملة التدخل ، فهذه العملات تظل أسعارها ثابتة عبر الزمن باتجاه العملة المرتبطة بها مادمت 

  .السلطات النقدیة للبلد المعني لم تحدث أي تغییر في سعر الارتباط المركزي للعملة 

الة التعویم التي یتم هنا تحدید سعر الصرف  عملة البلد في سوق الصرف هي ح: الحالة الثانیة - 2
نما یتغیر السعر الحره باستمرار  ، فلیس هناك سعر صرف ثابت بین هذه العملة وعملة التدخل وإ

بسوق الصرف یومیا حسب تقلبات العرض والطلب ، تثأثر هذه التقلبات بدورها بالتوقعات والحاجیات 
في السوق من جهة وبالمؤشرات الاقتصادیة و النقدیة للبلد من جهة اخري ، ملین المختلفة للمتعا

یة أحیانا وعند الضرورة للحیلولة دون المبالغة في المضاربات والحفاظ علي وتتدخل السلطات النقد
  .النظام في المعاملات المصرفیة داخل السوق

، وهنا إما أن تربط الدول من خمس عملات هي حالة الارتباط بسلة من العملات : الحالة الثالثة - 3
أو لكل منها وزن معین ، ونشیر هنا إلي أن سعر الارتباط ودقة الهوامش تختلف حسب الأقطار 

ترتبط هذه الدول عملتها بسلة من العملات علي شكل سلة حقوق السحب الخاصة ، تعكس أوزانها 
) الدولار الأمریكي (لدول ایضا عملة للتدخل نسب التوزیع الجغرافي لتجارتها الخارجیة كما تعتمد ا

  .  یتم بها إرساء القیمة المحددة یومیا في سوق الصرف للعملة الوطنیة

  :نظم سعر الصرف : خامساً 

سبق أن ذكرنا أن سعر الصرف یتحدد بالطلب والعرض للصرف الاجنبي ، ویتحدد ثمن التوازن 
یتحدد التوازن بینهما دون تدخل جهاز الثمن إذا  العرض ، ومن الممكن أنعندما یتساوي الطلب مع 
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تدخلت الدولة بإجراءات اخرى من شانها أن ثؤثر في ظروف الطلب أو ظروف العرض بما یحقق 
التسویة بینهما دون الاعتماد علي سعر الصرف وهذه ما یعرف باسم مبدأ الرقابة علي الصرف ،ومنه 

  : 1صرف إلي الأتيلیمكن تقسیم نظم ا

، حیث یتحقق هذا النظام في حالة الدول التي تاخذ بنظام الذهب: عر الصرف الثابت نظام س - 1
تربط قییمة عملتها الوطنیة بوزن معین من الذهب ، ویترتب علي احتفاظ كل دولة بسعر للذهب 
أن یظل سعر العملات المختلفة ثابتا ، ولذلك فانه في ظل قاعدة الذهب لا یتغیر سعر الصرف 

، لأنه إذا ارتفع ثمن إحدى العملات یكفي أن یقوم الأفراد بشراء الذهب ثم بیعة بل یظل ثابت 
هذه العملة بسعر التعادل مما یعود بثمن العملة إلي الاصل ، ومع ذلك فإن هذا الثبات لدولة 

المطلق لسعر الصرف لا یتحقق دائما ، وتكون هناك في الواقع حدود یتغیر خلالها سعر 
بیع ،ویتضح من ذلك أن د ما تعرف بنقطة خروج ونقطة دخول الذهب، وهذه الحدو الصرف

وشراء الذهب یتم وفق سعر صرف عملة كل دولة أي یصدر إلي الدولة التي یرتفع فیها سعر 
صرف عملتهاویستورد من دولة التي ینخفض فیها سعر صرف عملتها وهذه الحدودالبسیطة 

الدولة المصدرة للذهب من نفقات نقل وتامین  تتمثل في نفقات التي یتغیر داخلها سعر الصرف
ما یودي بسعر الصرف الي الاختلاف عن سعر التعادل بحدود صغیرة دون أن  وغیرها وهذا

وعلي ذلك فإنه في ظل قاعدة الذهب تتقلب قیمة تؤدي حركات الذهب إلي العودة لهذا السعر، 
خروج الدهب وحد  أعلي یتحدد بنقطة العملة الأجنبیة بالنسبة للعملة الوطنیة بین حدین ، حد 

یتحدد بنقطة دخول الذهب ، ونلاحظ بصفة عامة أن قاعدة الذهب كانت سائدة في اوربا  أداني
بعض بدات  1930/1924وحتي قیام الحرب العالمیةالاولي ولكن بین عامي  19طوال القرن 

عالم تسیطر علیها رغم وجود الدول تخرج من السیطرة هذه القاعدة إلي والیوم لاتوجد دولة في ال
عدد لا یستهان به من الاقتصادیین مازلو غیر راضین عن التخلي عن هذه القاعدة ،ولكن 
الأغلبیة العظمي من الأقتصادیین یرجعون التخلي عن هذه  القاعدة إلي النتائج السیئة التي 

 .حققتها

لجا الي التدخل المباشر إذا هجرت الدولة قاعدة الذهب ولم ت: نظام سعر الصرف المتقلب  - 2
الصرف ، فانها تعتمد علي تقلبات أسعار الصرف لتحقیق التوازن فیة شأنه شان لتنظیم سوق 

                                                        
   128المرجع سبق ذكره ، ص  –دكتور عبد المجید )  (1



51 
 

الطلب والعرض بما یؤدى غیرة من الاسواق ، وفي هذه الحالة تتغیر اسعار الصرف طبقا لظروف
وعرض الي تحقیق المساوة بین طلب وعرض الصرف الاجنبي فیتحقق التوازن بین طلب 

الصرف الأجنبي في المدى القصیر ، كما یتحقق التوازن في العلاقات الدولیة في المدى 
الطویل عن طریق التغیر في  أثمان السلع الداخلیة في التجارة الدولیة ، فزیادة سعر الصرف 

یؤدي الي تشجیع قیمة الصادرات نظرا لانخفاض ) انخفاض قیمة العملة الوطنیة (الاجنبي 
الأجنبي والحد من الواردات نظرا لارتفاع قیمتها ، ویحدث العكس في حالة انخفاض قیمتها 

وهكذا نري أن سعرفي ظل هذا النظام قابل للتغیر والتقلب حتي ) انخفاض قیمة العملة الوطنیة (
یصل إلي السعر الذي یحقق التوازن في المدي القصیر والمدي الطویل، وقد ظهرت هذه القاعدة 

للصرف واخذت لدول الوحدة تلو الاخري عن قااعدة الذهب وأوقفتأوراقها النقدیة عند خروج ا
بقاعدة أخرى وهي قاعدة العملة الورقیة الإلزامیة ، وفي ظل هذه القاعدة نجد أن سعر الصرف 

حركة  الي سوف یؤدي یتوازن عند نقطة تلاقي المنحنیین ، ویكون كل مستوى أعلي من ذلك
لصرف ،وكل مستوى اقل من ذلكإلیحركة صعودیة أي ارتفاع سعر نزولیة انخفاض سعر ا

   .  وما الإلتطبیق لنظریة الطلب والعرض في تحدد اسعار السلع الصرف

لجات الكثیر من الدول نتیجة للحرب العالمیة والأزمات الاقتصادیة : نظام الرقابة علي الصرف  - 3
ي فرض رقابة مباشرة علي سعر یة إلفیما بین الحربین وبعد الحرب العالمیة الثانیوخاصة 

الصرف ، وفي ظل هذا النظام تتحقق المساواة بین الصادرات والواردات ،اي بین طلب وعرض 
الصرف الأجنبي عن طریق تدخل الدولة بتحدید قیمة الواردات والرقابة علي حركات رؤوس 

حركات الذهب كما  الأموال ، فالتوازن في سوق الصرف لایتحقق في ظل هذا النظام عن طریق
طریق تقلبات أسعار الصرف كما یفي نظام سغر  في نظام سعر الصرف الثابت ، ولا عن

الصرف المتقلب ،ولكن عن طریق التدخل المباشر في ظروف الطلب والعرض ، وجوهر نظام 
ي علي وجوه الرقابة علي الصرف هو توزیع الكمیة التي تحصل علیها الدولة من الصرف الأجنب

ب الممكنة، وكذلك هذا النظام یعتمد في الواقع علیالتمیز الاقتصادي سواء بین الدول اوبین الطل
 .السلع
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 :عجز الموازنة:المبحث الرابع 

  1:ماهیة عجز الموازنة:اولاً 

ویرجع ذلك للقصور . ى معظم الدول النامیة من ظاهرة العجز المالى المزمن في موازناتها العامة تعان
ات العامة تفوق معدلات امة عن مواجهة النفقات العامة ،اذ ان معدلات الزیادة في النفقالایرادات الع
العام لتغطیة اوجة ویعني العجز المالي ، عدم كفایة مصادر الادخار . الایرادات العامة الزیادة في 

  .الاستثمار العام ، الامر الذي یعني ضرورة البحث عن مصادر أخري لتغطیة هذا العجز

بمعنى زیادة النفقات .ف عجز الموازنة  هو انعكاس لعدم قدرة الایرادات علي تغیة النفقات تعری
العامة عن الإیرادات العامة وتتزاید النفقات العامة نتیجة للجهاز الإداري للدولة من حیث عدد القوى 

  . العاملة فیه وزیادة العمالة في القطاع الحكومي في البلدان النامیة ومنها السودان

 .الإنفاق العام العوامل الاساسیة لزیادة -

 الإنفاق العسكري -

 التوسع في التكنیك -

  التوسع في عملیة التنمیة وبرامج التنمیة  -

وبشكل عام وفیمایخص الدول النامیة نلاحظ إن الاسباب التي أدت إلي تفاقم العجز یمكن تلخیصها 
  : فیما یلي 

لعجز كوسیلة لتمویل التنمیة الاقتصادیة في إتباع بعض الدول النامیة سیاسة التمویل با - 1
 .مجتمعتها عن طریق الائتمانات المصرفیة وزیادة الإصدارات النقدیة 

بتلك الدول علي المجالات العسكریة إضافة إلي المستلزمات         الإنفاقات الكبیرة الضخمة  - 2
 . السلعیة  و الخدمیة

                                                        
دكتور عاطف ولین أندراوس ، الإقتصاد الظلي المفاھیم والمكونات والأسباب والآثر علي الموازنة العامة  ، الناشر مؤسسة شباب  ) (1

   205الجامعة ، ص 
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رتفاع الاسعار مع وجود تدهور القوة الشرائیة للنقود مع زیادة حدة ال - 3 ضغوط التضخمیة وإ
رتفاع كلفة الاستثمارات العامة بهذه الدولة نتیجة الفساد الإداري  مخصصات الدعم السلعي، وإ

 .من جهة  وعدم تطبیق مبادئ الإدارة الحدیثة في تنفیذ هذه المشروعات 

اسمیة ولیست الزیادة فیما یخص الرواتب والأجور التي حصلت في بعض الدول وهي زیادة  - 4
 .حقیقیة كونها لاتؤدي إلي القوة الشرائیة لأفراد المجتمع 

 .الدیون العامة ) الفوائد (زیادة خدمة  - 5

مباني حكومیة فاخرة ، سیارات (زیادة الإ نفاقات الحكومیة بشكل عام بتلك الدول - 6
 ) الخ...ومكاتب

وتقدیم السیاست  جمود الضربیة في معظم تلك الدول نتیجة عدم قدرتها على الاستجابة - 7
نخفاض القوة الشرائیة للنفود  الملائمة التي تعمل علي معلجة الضغوط التضخمیة من جهة وإ

  .من جهة اخرى

  1:انواع العجز في الموازنة العامة: ثانیاً 

 .كربط الإستیراد بالتصدیر ، والمركزیة في إداراة الإستیراد والتصدیر : أقتصادیة  - أ

الأسعار السائدة ووجود أسعار خاصة فیما یخص القطاع  وأسبابها على مستوى: نقدیة   -  ب
 الأجنبي الخاص بالتصدیر،

 .الإعفات الضربیة لكثیر من المشروعات الاستثماریة دون مبررات موضوعیة: مالیة   -  ت

عدم مرونة الهیكل الضریبي، تخلف النظام الضریبي ، القیود التى كانت مفروضة علي   -  ث
 .عملیات الاستیراد

  

 

  

                                                        
1) ( https:// www. Facbook.com/Pemalink.php?story…fbid….id 
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  1:ادر تمویل العجز الموازنة العامة واثارها مص: ثالثاً 

لى مشكلة مرتبطة في  یحدث في كثیر من البلدان عجز في الموانة العامة حیث یتحول هذا العجزإ
  .كثیر من البلدان النامیة ویمكن لنا انوضح أثار عجز الموازنة العامة من خلال مصادر تمویلها

  :امةهناك ثلاثة مصادر لتمویل عجز الموازنة الع

 ).الإصدار النقدي الجدید(التمویل التضخمي  - 1

 ).أذون الخزانة(التمویل عبر إصدالر سندات حكومیة   - 2

       

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        
1) ( https:// www. Facbook.com/Pemalink.php?story…fbid….id  
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 الثالث  الفصل

  :                     المركزي السودان بنك:  الأول المبحث

 : المركزي السودان بنك وتطور نشاة عن تاریخیة خلفیة:أولاً   

بنك السودان وحتي الأن،  قیام قبل ما للفترة المركزي السودان بنك لمسیرة التاریخي تطورلل المتتبع إن
 :)1(یلاحظ ان تلك المسیرة قد مرت بمجموعة من الفترات والمراحل الفرعیة اهمها الآتي

  :فترة ما قبل قیام بنك السودان-أ

ن وزارة المالیة ولاقتصاد ، لجنة كانت بعض وظائف البنك المركزي مقسمة بی تمیزت تلك الفترة بالاتي
فقد كانت وزارة المالیة تحتفظ بجزء من الارصدة . العملة السودانیة وفرع البنك الأهلي المصري 

الأجنبیة الرسمیة وتدیرها عن طریق حسابین للجنیة الإسترلیني والدولار الأمریكي یدیرهما علي التوالي 
أما لجنة العملة فقد كانت تقوم بمهمة ) . ي ، أو دي، س(البنك الأهلي المصري وبنك باركلیز 

دارة العملة والا حتفاظ بالجزء الأخر من أرصدة البلاد بالعملة الأجنیة كغطاء للعملة  . إصدار وإ
كذلك كان فرع البنك الآهلي المصري یقوم بإدارة الآعمال المصرفیة للحكومة الي جانب قیامة بمهمة 

 العمل كمصرف البنوك التجاریة

هیمنت فروع البنوك الأجنبیة سالفة الذكر علي مجمل النشاط المصرفي بالسودان ، وتوجیة  - 1
التمویل لخدمة قطاع التجارة الخارجیة لمصلحة الاستعمار ، وذلك بالتركیز علي تمویل إنتاج 

 .المواد الخام لسد حاجات الصناعات البرطانیة من قطن وخلافة 

انت العملتان البرطانیة والمصریة هما السائدتان حتي أُنشئت لم یكن للسودان عملة وطنیة حیث ك - 2
 .م1958حیث أصدرات أول عملة وطنیة عام  1956لجنة العملة السودانیة في عام 

  : الاستغلال بعد ما فترة - ب
  :في هذه الفترة برزة عدة ثوابت دعت إلي انشاء البنك المركزي والتي تمثلت في

 .لتنظیم عملیة إصدار العملة الوطنیةنك مركزي وطني بضرورة وجود    .1

                                                        
5-1ص) الذھبي الیوبیل(المركزي السودان لبنك الخمسون بنك السودان المركزي، مجلة مؤسستي، الاحتفال بالعید )1(  
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الحاجة الملحة لتنظیم السیاسات التمویلیة بغرض توجیة التمویل لخدمة القطاعات الاقتصادیة   .2
 .ذات الأولویة في الاقتصادالوطني

ضرورة إنشا بنك مركزي لحفظ حسابات الحكومة ویكون مستشاراً لها في الشؤن المالیة وتوفیر  .3
 .م لإعادة تأهیل المشاریع التنمویة القائمة أنذاكالنقد الأجنبي اللاز 

تبني الحكومة في تلك الفترة برامج طموحة لتحقیق التنمیة الاقتصادیة ، وهذا تطلب وجود بنك  .4
خل الجهاز المصرفي بغرض توفیر التمویل اللازم لتلك امركزي یعمل علي جذب المدخرات لد

 .البرامج

  : )1(إنشاء بنك السودان- ج
الجهاز المصرفي  اتضح جلیا مدي الحاجة لإنشاء بنك مركزي یعمل علي ترقیة وتطورمماتقدم 

تم  1956بالسودان لیسهم بدوره في دفع عجلة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة وفي اوخر دیسمبر 
نائب رئیس بنك الاحتیاط  OLIVER   WEALEتشكیل لجنة من بنك الاحتیاط الفدرالي الامریكي وهم 

 -F . PRIMER AND ALAN R :ي اافیدرالي لسان فرانسیسكو رئیساً وعضویة كل منالفدرال

HOLEMS    ANDREW  بنك  من بنك الاحتیاط الفیدرالي لنیویورك لعمل دراسة لإمكانیة إنشاء
م وتمت 1957للسلطات المختصة في منتصف مارس   مركزي بالسودان وقدمت الجنة تقرریرها

وقد تم افتتاح البنك رسمیاً  1959تأخر صدور قانون بنك السودان حتي عام إلا أنة . الموافقة علیة 
  .م 1960فبرایر  22في یوم 

الأغراض التي من أجلها أنشئ البنك  1959من قانون بنك السودان لسنة ) 5(هذا وقد حددت المادة 
یة نظام مصرفي والتي تمثلت في تنظیم إصدار أوراق النقد و النقود المعدنیة ، المساعدة علي تنم

بالبلاد  ونظام للنقد والائتمان في السودان ، والعمل علي استقراره بغرض تحقیق التنمیة الاقتصادیة
علي نحو منتظم ومتوازن وتدعیم الاستقرار الخارجي للعملة وأن یكون مصرفاً للحكومة و مستشاراً لها 

  .في الشؤن المالیة 
فإن بنك السودان یعتبر مستقلاً عن ) بتعدیلاته المختلفة(م 1959واستناداً لقانون بنك السودان  لسنة 

دارة شئونه العامة  الحكومة إذ أن إدارتة أسندت إلي  مجلس إدارة مسؤول عن رسم سیاسة البنك وإ
كما نص  .ویكون مسئولاً عنها أمام  المجلسكما أسندت إدارة شئون البنك الیومیة للمحافظ . وأعماله

هیئة قائمة بذاتها لها شخصیة إعتباریة وصفة تعاقبیة وخاتم عام ویجوز لها  علي ان بنك السودان
                                                        

  .36صبدون تاریخ نشر   المنھج، التفرد الملامح ، السودان  بنك مسیرة ، الحسن مخمد سعید محمد )1(
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  .التقاضي باسمها بصفتها مدعیة أو مدعى علیها 
ومن هنا كان لا بد من أن یستشعر البنك أهمیة  وضع الهیكل الإداري و الوظیفي وفق الأغراض  

داري والوظیفي یجب ان یكون ترجمة والأهداف التي من اجلها أنشئ البنك ، وذلك لأن الهیكل الإ
 .الاضطلاع بدوره بالصورة المطلوبة واقعیة وتنزیلاً لتلك الاهداف لأرض الواقع لكي یتمكن البنك من

  :علیة فقد تمثل الهیكل الاداري للبنك في إیجاد إدارات تقوم بالوظائف التالیة 
 .إصدار النقود  - 1

 .بنك الحكومة ومستشارها المالي  - 2

 .یاطیات البلاد من النقد الاجنبي إداراة إحت - 3

 :بنك البنوك وتمثل ذلك في الآتي   - 4

 .الاحتفاظ بالاحتیاطیات النقدیة للبنوك  - أ

 .المقرض الأخیر للبنوك  -  ب

 .إجراء عملیات المقاصة و التسویات المالیة بین  البنوك  - ج

 .الإشراف علي البنوك والمؤسسات المالیة الأخرى  -  د

 .یةإصدار السیاسة النقدیة والتمویل- 5

من الطبیعي أنة بعد انشاء بنك السودان أن تولت الادارة شخصیات سودانیة ومن ثم تم  
إعفاء كبار موظفي البنك الأهلي المصري ذوي الجنسیات المصریة بینماء تم الابقاء علي بقیة 

ي مأمون بحیر  \والجدیر بالذكر أن السید . الموظفین الذین كانو یعملون مع البنك الأهلي المصري 
الجوهري بین طبیعة عمل ونشاط وأغراض البنك الأهلي  ظ لبنك السودان ،ونسبة اللاختلافأول محاف

المصري وبنك السودان فقد ظهرت الحاجة الملحة لموظفین من حملة الشهادات الجامعیة ومن ثم تم 
كانوا  تعیین عدد مقدر من حملة الشهادات الجامعیة الي جانب استیعاب عدد من الموظفین الذین

  وذلك للقیام بأعباء البنك المركزي . یعملون في وزاة المالیة

والتي تختلف في طبیعتها عن عمل ونشاط فرع البنك الاهلي ) macro(ذات الطبیعة الكلیة 
  ).macro(المصري ذو طبیعة الجزئیة 
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  :فترة المتغیرات المتلاحقة في مسیرة البنك  -د

ي عند إنشائة قد بنیت علي اساس التوصیات التي تقدم بها خبراء بأن مهام البنك المركز م من المعلو 
بنك الاحتیاط الفیدرالي الأمریكي ، التي جاءت متطابقة لمتطلبات النظام الرأسمالي ، وظلت علي 

وكان وقتها بملامح اشتراكیة ، لذلك تبنى بنك  1969 -25ماهي علیة ، حتي جاء انقلاب مایو
، والتي تم بموجبها تأمیم كل  1970میم التي أعلنتها الدولة في عام السودان تطبیق سیاسات التأ

  :)1(الآتي) 1675- 1969(البنوك الأجنبیة بالسودان ، وقد شهدت هذه الفترة 

 .وضع سیاسات تهدف إلي ربط التمویل التنموي بالخطة الانمائیة للدولة - 1

 .توجیة الموارد نحو أهداف معینة تحددها الدولة   -2 

 .توزیع التمویل علي القطاعات المختلفة وفق اولویات تضعها  -3 

شتراكي والرسمالي اسة أكثر إنفتاحاً علي العالم الإدارة انتهاج سیلاحت بإ 1975وفي اوخر عام 
-the open-door“ والإسلامي علي السواء ، لذلك انتهجت الدولة سیاسة الاقتصاد المفتوح

policy”     لم للاستثمار في السودان وتم إصدار قانون تشجیع لاستثمار ومن ثم تمت دعوة العا
 بموجب ذلك سمح بنك السودان للبنوك الإجنبیة بفتح فروع لها بالسودان شریطان . 1976لسنة 

ملایین دولار  ، وانتشرت في هذه الفترة العدید من البنوك ومن  10لایقل رأس المال المدفوع عن 
  .ضمنها البنوك الاسلامیة 

ظل بنك السودان یستخدم أدوات السیاسة النقدیة التقلیدیة المثمثلة في ) 1983-1960(ل الفترة وخلا
التحكم في عرض النقود من خلال استخدام معدلات اسعار الفائدة ، وتغییر نسب الاحتیاطي النقدي 

  )سقوف ائتمانیة(دود قصوي للتمویل ، التوجیة المباشر عن طریق وضع ح

دار بنك السودان منشوراً للبنوك العاملة یمنع فیة التعامل بالفائدة ، ومن ثم بدأ اص 1983في سبتمر 
وقد شهدت . كادوات  جدیدة لإدارة السیاسة النقدیة للبنك المركزي    تطبیق صیغ التمویل الإسلامیة

مرونة في تطبیق الصیغ الاسلامیة  )1989 -1984(الفترة الأولي من إسلام الجهاز الممصرفي 
. بالعمل أما وفق صیغ التمویل الإسلامیة أو العائد التعویضي  1986سمح للبنوك في عام  حیث

حیث تم  1990واستمر الحال هكذا إلي أن تم الإعلان عن تعمیق إسلام الجهاز المصرفي في عام 
                                                        

  48محمد سعید محمد االحسن ، المرجع السابق ص  )1(
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وألزمت  1992إنشاء الهیئة العلیا للرقابة الشرعیة علي المؤسسات المالیة الإسلامیة في عام 
بذلك أصبح بنك السودان یشرف علي نظام  صارف بإنشاء هیئات رقابة شرعیة خاصة بها ،الم

م ، وبدأ في تطویر وتنمیة أدوات السیاسة النقدیة في 2004مصرفي إسلامي بكاملة وذلك من عام 
  .ظل النظام المصرفي الإسلامي 

الذي  –ل قسمة الثروة كو –من ) 14(وبموجب اتفاقیة السلام الشامل وخاصة البند  2005في عام 
إسلامي (تم اعتماد قیام نظامین مصرفیین مختلفین التي یركز علي البنوك والعملة والسیاسة النقدیة 

، وبذلك أصبح بنك السودان المركزي یشرف علي السیاسة واحدة )في الجنوب  تقلیديفي الشمال، 
قابلة الجنوب السودان المركزي لم یس بنكیتم تطبیقها في ظل وجود نظامیین مختلفین ، لذلك تم تأس

حاجة الجنوب للخدمات المصرفیة التقلیدیة والمساهمة في نشر الوعي المصرفي وتحقیق التنمیة 
                  .الاقتصادیة والاجتماعیة بالجنوب

  أدوات بنك السودان  المركزي : ثانیاً 

ضبط سیولة البنوك التجاریة ، من أجل  یستخدم بنك السودان المركزي ألیات السیاسة النقدیة من أجل
توفیر الحجم الأمثل للسیولة في الاقتصاد ، وكذلك الحد من قدرة المصارف علي خلق النقود ومن ثم 
تنظیم عمل المصارف في منح الإئتمان والحد من التضخم وتوجیة للقطاعات ذات الأولویة، ولتحقیق 

  :لدراسة منها ذلك اتبع بنك السودان عدة الیات خلال فترة ا

  سیاسة السوق المفتوحة - 1

استخدم بنك السودان المركزي عملیة السوق المفتوح في بیع وشراء إذونات الخزانة العامة التي 
تصدرها وزارة المالیة في بدایة الستینات ، وهي تمثل أداة من أدوات السیاسة النقدیة التي ترمي إلي 

مویل الموازنة العامة للدولة ، حیث یقوم البنك امتصاص فائض السیولة وخلق موارد حقیقیة لت
المركزي بإصدار هذه السندات وقیمة كل سند خمسة إلي امتصاص فائض السیولة وخلق موارد 
حقیقیة لتمویل الموازنة العامة للدولة ، حیث یقوم البنك المركزي بإصدار هذه السندات وقیمة كل سند 

 30مدة قدرها (دفع بقیمة الأسمیة بتاریخ الإستحقاق خمسة ألف جنیة أو مضاعفاتة ، ویستحق ال
د المستحقة علیها مضمونة ئ، وتكون المبالغ التي تصدربها السندات والباقیة ثمن السداد والفوا)یوماً 

. بالإیرادات العامة وواجبة الدفع منها ، ویمكن للحكومة الإقتراض عن طریق إصدار تلك السندات 



60 
 

لغ لتسیر بنفس السمات السابقة مع تعدیل القیمة الإسمیة للسندات بمب 1969 وقد تم تعدیلها في العام
وقد إستمر العمل طیلة السبعینات والثمانیات واقتصر في تعاملة مع بعض عشرة ملیون وجنیة، 

مینات التأ/ معاشات والبنوك مثل بنك الخرطومالشركات والمؤسسات وصنادیق التأمینات وال
  )1(جاريالبنك الت/ الإجتماعیة

م، وتشمل صكوك 1995صكوك التمویل الإسلامي بصدور قانون صكوك التمویل في العام  ثم صدر
، لتشمل صكوك الإستثمار صكوك القرض والصكوك التجاریة ، وهي تتمتع 1995التمویل في العام 

كاة بمزایا عدیدة ، لا تخضع الإرباح الناشئة من الصكوك الاستثماریة لضریبة الإرباح وتدفع ز 
من قیمة الصكوك الخیریة % 50صكوك القرض مرة واحدة عند الإسترداد ، كما یخصم ما یقل عن 

  )2(من دخل التبرع الخاضع للضریبة 

للسیاسة النقدیة تعمل بكفاءة من اجل  أجل إیجاد ألیات صل بنك السودان جهده المتوصل منووأ
وكانت أول محاولة . ة مع الأسس الشرعیة خدمة الأهداف الإقتصادیة ، وان تكون هذه الآلیات متفق

وسعر الفائدة  هي تجربة  العائد التعویضي أساسا علي التفریق بین سعر الفائدة الاسمي أو النقدي
الحقیقي ، والمقصود بسعر الفائدة الحقیقي هو سعر الفائدة النقدي مطروحاً منة معدل التضخم ، 

ولكن تعرضت هذه . ي بحیث یكون الفائدة الحقیقي صفراوالعائد التعویضي یساوي سعر الفائدة النقد
الفكرة إلي انتقادات شدیدة من الجمهور الفقهاء ووصفت بانها محاور لاللالتفاف حول تمریر الفائدة ، 

حة وعملیات السوق المفتو )3(عنها بعد تطبیقها في فترة محددة  مما اجبر بنك السودان علي التخلي
 .ت تنقسم إلي عدد من الشهادا

 :الاحتیاطي القانوني- 2

طرف البنك المركزي وهي بالتالي تخدم تخدم  التجاریة كالبنو  لدى هونسبة من ودائع الجمهوربه
بضمان نسبة مقدرة من ودائعهم وكذلك  غرضین رئیسین أولهما المحافظة علي حقوق المودعین وذلك

أو سیولة (ففي حالة وجودنمو نقدي . ديعلي الإئتمان والنمو النق ام هذه النسبة كأداة للسیطرة إستخد
ترفع هذه النسبة وبالتالي تقل قدرة البنوك في خلق الائتمان فالإحتیاطي ) فائضة في الاقتصاد

                                                        
  .1998اكتوبر) 1(وزارة المالیة والاقتصاد الوطني ،إدارة السندات الحكومیة ، ملف وثائقي رقم  )1(
  .م ، وزارة المالیة والاقتصاد الوطني 1995قانون صفوف التمویل للعام  )2(
  11ص2001- بنك السودان –النقدیة  تجربة السودان في مجال السیاسة –صابر محمد الحسن  )3(
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والعكس هو الصحیح في حالة .القانوني یقلل الأرصدة القابلة للإقراض في الجهاز المصرفي
جیع الإئتمان وتحفیز الطلب الكلي في فیمكن تخفیض هذه لتش) شح في السیولة(وجودركود إقتصادي 

أول إستخدام لأداة الإحتیاطي النقدي . إطار سیاسة نقدیة توسعیة تهدف إلي تحریك جمود الإقتصاد
من جملة ودائع العملاء یحتفظ بها البنك % 10م حیث تم تحدید نسبة 1983القانوني كان في عام 

م التركیز علي هذه الإداة لتقلیل تنامي النقود في عقد التسعینات ت. التجاري طرف البنك المركزي 
ولكن مع الألفیة الجدیدة درج البنك المركزي علي تخفیض هذه النسبة بشكل كبیر خصوصاً في ظل 

  % .8الأزمة العالمیة إلي نسبة 

لتقلیل النموالنقدي وبالتالي مخهءئتعتبر هذه الأداة من أهم الأدوات التي استخدمت بشكل مباشر 
 انظر إلي الجدول أدناة )1(.ر علي معدلات التضخم في الاقتصاد السودانيالتأثی

    :جدول یوضح بیانات ادوات بنك السودان المركزي وبعض المتغیرات الإقتصادیة

  )1(رقم الجدول   
  عجز الموازنة  سعر الصرف  البطالة    التضخم  الإحتیاطي القانونى  السنوات
  685.8  ج2.3700  15.1% %.17  26%  1998
  120  ج2.5800  15.7%  14.2%  28%  1999
  80  ج2.5735  15.5%  7.3%  20%  2000
  180  ج2.6143  14.1%  4.3%  15%  2001
  308.8  ج2.6168  15.8%  5.5%  14%  2002
  374.9  ج2.6082  16.3  7.2%  14%  2003
  374.9  ج2.5826  15.9  9.2%  12%  2004
  1663.0  ج2.4358  16.2  10.6%  14%  2005
  3178  ج2.1715  11.1  6.5%  13%  2006
  2508.8  ج2.0159  19.4  5.4%  11%  2007
  1277.7  ج2.0913  19.7%  14.3%  8%  2008
  4477.4  ج2.3259  20%  11.2%  8%  2009
  7586.1  ج2.4980  20.3%  13%  8%  2010
  9429.1  ج2.6769  18.3%  21%  9%  2011
  7722.9  ج3.5737  18%  35%  15%  2012
  6456.5  ج4.7540  20.3%  37%  18%  2013

  .، وزراة العمل الوطني والاقتصاد المالیة ،ووزارة المركزي السودان بنك:  المصدر
                                                        

  17ص– 2010-یونیو ، بنك السودان  ،  السادس والخمسون  العدد، مجلة المصرفي  )1(
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 في تقلبات وجود مع القانوني الإحتیاطي لنسبة مستمر إنخفاض هناك إن) 1( رقم الجدول من نلاحظ
 بنسبة 1989 عام في أن نجد حیث الاقتصادي التحریر سیاسة تلت التي الفترة في والبطالة التضخم

 بنسبة أي 2000 عام في% 20 بنسبة ونخفض% 26 م1999 عام في الانخفاض بداء ثم 28%
 قد التضخم معدل إن نلاحظ حیث  المركزي البنك لدى التجاریة البنوك الاحتیاطات جملة من% 80

 في إرتفاع وجود لكششوكذ ، 1999 عام في% 14.3 الي  1998 عام في %17 من انخفض
 إلي التضخم انخفض 2000 عام وفي%   15.7 الي 1998 عام في%  15.1 من البطالة معدل
 نسبة بتخفیض  المركزي البنك قام 2001 عام وفي ،% 15.5 الي البطالة وانخفضت% 7.3

 ما وهذ 14.1 إلي البطالة وانخفضت% 4.3 التضخم انخفض حیث% 15 إلي ونيالقان الإحتیاطي
 والتضخم القانوني النقدي  الإحتیاطي بین قةالعلا حیث المركزي السودان بنك سیاسة مع یتفق لا

 نجد 2003و 2002 الأعوام وفي ، بینهما طردیة علاقة الجدول في العلاقة ان ونجد  عكسیة علاقة
 إرتفاع وكذلك% 5.5 التضخم معدل في  ارتفاع واتبعة% 14 مستقر القانوني الإحتیاطي معدلات ان
 في تذبذبات هناك إن الجدول من یلاحظ 2007- 2004 الأعوام وفي ،% 15.8 البطالة معدل في

 2008 عام وفي ، وهذه والبطالة التضخم وكذلك والنقصان الزیادة بین القانوني الاحتیاطي نسبة
 المالیة الأزمة مطلع% 8الي انخفضت قد القانوني الإحتیاطيض نسبة ان نجد المالیة الأزمة وبسبب
% 19.7بنسبة ارتفعت البطالة وكذلك% 14.3 لتضخما معدل فیة إرتفع الذي الوقت في العالمیة
 التجاریة البنوك   أن نجد حیث الوطني الإقتصاد علي أثرت قد المالیة الأزمة  أن إلي هذا ویرجع
 ، الانتاجیة القطاعات من بدلا الاستثماریة القطاعات تمویل إلي اتجهت المالیة الأزمة هذه خلال
رتفع%  11.2 إلي التضخم وأنخفض  القانوني طيالإحتیا إستقر 2010- 2009 عام وفي  إلي وإ
رتفعت% 13  نونياالق الاحتیاطي إرتفع 2011 عام وفي ،%20.3 إلي ثم %20 إلي البطالة وإ

نخفضت% 21 التضخم في إرتفاع تبعة كذلك% 9يال وأرتفع  مع یتفق وهذا% 18.3 إلي البطالة وإ
 سیاسة ان یدل وهذه طردیة علاقة  البطالة و  نبی العلاقة  حیث المركزي السودان ابنك السیاسة

 القانوني الإحتیاطي نسبة ان نجد 2013 – 2012 عام وفي ، ناجحة السنة هذه في المركزي البنك
 من البطالة وكذلك% 37 إلي% 35 من التضخم في إرتفاع وتبعة% 18 إلي% 15 من إرتفعت

 نجد للتضخم بالنسبة%20.3 إلي% 18 من البطالة وكذلك نجد للتضخم بالنسبة%20.3 إلي% 18
 التضخم تقلیل في فشلت قد الإلیة هذه إن نجد للتضخم بالنسبة%20.3 إلي% 18 من البطالة وكذلك

 في البطالة تقلیل في نجحت قد سیاسة ان یعني وهذا للبطالة بنسبة اما الدراسة من الأخیرة الفترة في
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 جنیة 2.51 إلي 1999 إنخفض فقد جنیة 2.37 الصرف سعر كان 1998 عام وفي الأخیرة رةالفت
 عام في جنیة 2.61 واستقر جنیة 2.61 إلي 2001 عام في الصرف سعر إنخفض سجل وقد

رتفع 2002 عام في جنیة 2.61 إرتفاع الصرف سعر وسجل 2002  نسبة وثبات جنیة 2.60إلي وإ
 الصرف سعر إرتفع فقد 2004 عام في اما 2003 2002 للأعوام% 14 عند القانوني الإحتیاطي

 تفعإر  2005 عام وفي القانوني الاحتیاطي وانخفض جنیة 2.58 إلي 2003 للعام جنیة 2.60 من
 سعر سجل 2006 عام في اما% 14 القانوني الاحتیاطي نسبة في إرتفع وهناكجنیة  2.44 إلي

 عام يف اما% 13 الي القانوني الاحتیاطي نسبة وأنخفض جنیة 2.17 بلغ حیث انخفاض الصرف
وسجل سعر %11الإحتیاطي القانوني الي  إنخفاض من برغم 2.01 الصرف سعر إرتفع فقد 2007

 2010إلي عام % 8مستقر وظل الإحتیاطي القانوني  جنیة 2.09 2008الصرف انخفاض في عام 
 الي 2010وكذلك إنخفض في عام  2.33سجل سعر الصرف إنخفاض حیث بلغ  2009وقي عام 

وفي عام % 9وكان الاحتیاطي القانوني  جنیة2.67إنخفضت الي   2011ام وفي ع جنیة 2.49
رتفع نسبة الاحتیاطي القانوني الي  3.57انخفض سعر الصرف الي  2012 وفي عام % 15جنیة وإ
رتفع نسبة الاحتیاطي القانوني 4.75إنخفض سعر الصرف الي  2013     .جنیة وإ

      -:المرابحة هامش - 3

 وبالتالي ، النقدیة السیاسة في أساسیة كوسیلة وتستهدفه الفائدة سعر لمركزیةا البنوك معظم تستخدم
 السیولة في نقص وجود حالة ففي الإقتصاد، في السیولة أوضاع حسب الخصم سعر یخفض أو یرفع

 علي تتحصل أن التجاریة للبنوك  یتسني حتي الخصم سعر یخفض الاقتصادي للكساد مؤشرات أو
 یتم هوالصحیح والعكس لتمویلا  أومنح السیولة توفیر علي تعمل وبالتالي ركزيالم البنك من إقراض

 الاقتصاد حالة في لكن ، الاقتصاد في فائضة سیولة أو تضخم وجود حالة في الخصم سعر رفع
 المركزي البنك یقدم المقابل وفي ، المصرفي الجهاز أسلمة بسبب الألیة هذه تستخدم لا السوداني

 إئتمان ومخاطر معدومة دیون تواجة أو السیولة في نقص من تعاني التي للبنوك السیولي الضخ
 الجهاز في الثقة فقدان الي تؤدي مالیة ات انهیار أو إفلاس حالة إلي تؤدي أن یمكن أخري

 علي ذلك علي بناءاً  المركزي البنك ویتحصل حدة، علي بنوك مجموعة أو لبنك ولیس ككل المصرفي
 السودان بنك إستخدم المقرض، بوظیفة یقوم وبالتالي السنویة البنك ارباح حصة من نسبة علي نسبة
 الكلي، المحلي الطلب تنامي من الحد وبالتالي المصرفي التمویل علي الطلب علي للتاثیر  الأدة هذه
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 حجم عن دقیقة بیانات توفر وعدم ناحیة من استخدامها فترة لقصر الألیة هذه النظر یمكن وعلیة
 من ،ولكن أخرى ناحیة من  وخلافها الإضافیة الاحتیاطات ومستوى السداد ودراجة التمویل اتوفتر 

 بالدراسة جدیر لهو الاسلامیة التمویل صیغ یطبق مركزي بنك إطار في الإلیة هذه دراسة أن الموكد
  .أدناه الجدوال إلي انظر

    :الإقتصادیة جدول یوضح بیانات ادوات بنك السودان المركزي وبعض المتغیرات 

  )2( رقم جدول
  الموازنة عجز  الصرف سعر  البطالة التضخم   المرابحة هامش    السنوات

  685.8  جنیة2.3700  15.1% %.17  45%    1998
  120  ج2.5800  15.7%  14.2%  27%  1999
  80  ج2.5735  15.5%  7.3%  22%  2000
  180  ج2.6143  14.1%  4.3%  14%  2001
  308.8  ج2.6168  15.8%  5.5%  16%  2002
  374.9  ج2.6082  16.3%  7.2%  16.3%  2003
  374.9  ج2.5826  15.9%  9.2%  11.2%  2004
  1663.0  ج2.4358  16.2%  10.6%  11%  2005
  3178  ج2.1715  11.1%  6.5%  11.3%  2006
  2508.8  ج2.0159  19.4%  5.4%  11%  2007
  1277.7  ج2.0913  19.7%  14.3%  11.8%  2008
  4477.4  ج2.3259  20%  11.2%  10.8%  2009
  7586.1  ج2.4980  20.3%  13%  9.8%  2010
  9429.1  ج2.6769  18.3%  21%  9.4%  2011
  7722.9  ج3.5737  18%  35%  11.3%  2012
  6456.5  ج4.7540  20.3%  37%  12%  2013

 . ، وزارة العملالوطني والإقتصاد المالیة وزارة المركزي، السودان بنك:  المصدر

 

  



65 
 

 تقلبات وجود مع المرابحة هامش لنسبة مستمر انحفاض إن هناك نا) 2( رقم الجدول من لاحظون
%  26 بنسبة وانخفض% 45 المرابحة هامش كان 1998 عام في نجد حیث والبطالة التضخم في
 انخفض قد التضخم معدل إن نلاحظ حیث"%  22 إلي انخفضت 2000 عام وفي 1999 عام في
 وفي 15.7 الي% 15.1 من البطالة تفعتوأر  1999 عام في 14.2 إلي 1998 عام في% 17 من
 معدل في انخفاض هتبع وكذلك% 14% 22 من المرابحة هامش انخفض 2001- 2000 عام

 هامش بین العلاقة إن حیث المركزي السودان بنك سیاسة مع یتفق وهذا 4.3 إلي 3. 7 من التضخم
 الاقتصادیة النظریة في مرابحةال هامش بین العلاقة ان ونجد بینهما طردیة علاقة والتضخم المرابحة

 هامش إرتفع 2003- 2002 عام في ،% 14.1 الي %15.5 من  أنخفضت والبطالة طردیة علاقة
 في إرتفاع وكذلك% 7.2 إلي% 5.5 من التضخم في إرتفاع وتبعه% 16.3 إلي% 16 من المرابحة
 وجود  علي تنص يالت الاقتصادیة النظریة مع لایتفق ما وهذا% 16.3 إلي% 15.8 من البطالة
 إن الجدول من یلاحظ 2007-2004 الأعوام وفي والبطالة، المرابحة هامش بین عكسیة علاقة
 عام والبطالة،وفي التضخم وكذلك النقصان و الزیادة بین المرابحة هامش نسبة في تذبذبات هناك

 المالیة لإزمةا وبسبب% 14.3 إلي التضخم إرتفع وتبعة  %11.8 إلي المرابحة هامش إرتفع 2008
 الا علي قدأثرت المالیة  الأزمة إن علي یدل وهذا% 19.7 البطالة في  عاإرتف وكذلك العالمیة
 بین تذبذب  وتبعة المرابحة هامش نسبة وانخفض ارتفع 2011- 2009 عام ،وفي الوطني قتصاد

 بین البطالة معدل في تذبذب یوجد وكذلك مستمرة بصورة التضخم معدل في والانخفاض   رتفعالإ
% 12 إلي% 11.3من المرابحة هامش نسبة إرتفع2013-  2012 عام وفي الانخفاض و الارتفاع

% 20.3 الي% 18من البطالة في إرتفاع وكذلك% 37 إلي% 35 من التضخم في إرتفاع وتبعة
 نجد ةالبطال وفي  الاقتصادیة النظریة ناحیة من النقدیة السیاسة مع الإلیة هذه ان نجد التضخم وفي
 سعر كان 1998 عام وفي الدراسة من الاخیرة الفترة في  البطالة تقلیل في فشلت قد الإلیة هذه إن

 إنخفض الصرف سعر    وسجل وقد جنیة 2.51 إلي 1999 في إنخفض فقد جنیة 2.37 الصرف
 جنیة 2.61 إرتفاع الصرف سعر وسجل 2002 عام في 2.61 واستقر 2.61 إلي 2001 عام في
رتفع 2002 عام في  عام في ما% 16مش المرابحة الي اوكذلك إرتفع نسبة ه جنیة 2.60إلي وإ

وواصل هامش  جنیة 2.58 إلي 2003 للعام 2.60 جنیة من الصرف سعر إرتفع فقد 2004
 نسبة في إنخفض  وهناك جنیة 2.44 إلي إرتفع 2005 عام وفي 16.3المرابحة في الإرتفاع الي 

 جنیة 2.17 بلغ حیث إرتفاع  الصرف سعر سجل 2006 عام في اما % 11.2هامش المرابحة الي 
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 %2.01 الصرف سعر إرتفع فقد 2007 عام في اما% 11هامش المرابحة الي  نسبة وأنخفض
رتفع هامش المرابحة الي  وقد  جنیة 2.09 2008صرف انخفاض في عام وسجل سعر ال% 11.3وإ

سجل سعر الصرف إنخفاض  2009عام  وقي 2010عام  وفي% 11.8إرتفع نسبة الهامش الي 
إنخفضت الي  2011جنیة وفي عام  2.49 2010وكذلك إنخفض في عام  جنیة 2.33حیث بلغ 

% 11.3جنیة  مع أرتفاع في نسبة هامش المربحة  3.57إنخفض إلي   2012جنیة وفي عام 2.67
هامش المرابحة جنیة  وكذلك اتبعة إرتفاع في  4.75الي 2013وقد إنخفض سعر الصرف في عام 

12.% 

  )1(:) 2013-200(والتمویلیة النقدیة سةالسیا أهداف :ثالثاً 

والفترة  - 2002|1999شهدت السیاسة النقدیة والتمویلیة التي اعتمدها بنك السودان المركزي في عام 
ي السیاسة ف1تحولاً في طریقة إعداد وصیاغة السیاسة النقدیة والتمویلیة، حیث اعدت  -التي أعقبتها

وأكدت هذه السیاسة علي إزالة القیود في السیاسات ) متوسط و قصیر المدى(شكل برنامج شامل 
المصرفیة لتتوافق مع السیاسات الاقتصادیة الكلیة الأخرى ، مثل تحریر سوقي السلع والخدمات ، 

لي فعیل دور البنك المركزي في الإدارة المث-وتحریر سعر الصرف وتحریر التجارة الخارجیة وت
للسیولة ودوره كممول اخیرأ للمصارف مع إخضاع نشاط المؤسسات المالیة غیر المصرفیة لسیاسات 

شراف البنك المركزي وتخصیص نسبة  منإجمالي ) في السیاسة النقدیة والتمویلیة الشاملة% (95وإ
لمنتجین لقطاع اللأسر المنتجة وصغار ا% 5التمویل للقطاعات ذات الأولویة بما فیها نسبة لاتقل 
من إجمالي التمویل للقطاعات غیر ذات % 5والحرفیین والمهنیین وتخصیص نسبة نسبة لا تزید عن 

الأولویة واجازت السیاسة بأنة یمكن لأي مجموعة من البنوك  تكوین محافظ لتمویل القطاعات ذات 
التي تلت مرحلة  الأولویة مع إخطار بنك السودان قبل بدایة العمل ، واستمرت ذات الأهداف للفترة

  .السیاسة الشاملة واصبحت محوراً لها

باتفاقیة السلام الشامل التي  2006| 2005هذا وقد تأثرت كثیراً السیاسات التي صدرت بعد عام 
والتي قضت بتأسیس نظام مصرفي تقلیدي في الجنوب وفق منطوق المادة  2005وقعت في عام 

إسلامي في الشمال (تطبیق النظام المصرفي  من برتكول قسمة الثروة التي نصت علي) 14(
                                                        

احمد المجذوب احمد علي ، الإقتصاد السوداني بین المتطلبات والاختیارات السیاسة ،ھیئة الاعمال الفكریة ، الطبعة  )1(
  ,212،ص2013الاولي 
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نشاء بنك جنوب السودان كفرع للبنك المركزي لتولي الإدارة والإشراف علي ) وتقلیدي في الجنوب  ، وإ
النافذة التقلیدیة في الجنوب علي أن یقوم البنك المركزي لتولي الإدارة علي ان یقوم البنك المركزي 

وأن یتمتع البنك المركزي . ملزمة لكل المؤسسات المصرفیة والمالیةبإصدار سیاسة نقدیة واحدة تكون 
باستقلالیة في تنفیذ سیاستةه النقدیة ، وأن یكون مسئولاً عن المحافظة علي الاستقرار الاقتصادي 

صدار العملة، ) بالمحافظة علي استقرار الأسعار وسعر الصرف( وتحقیق كفاءة النظام المصرفي وإ
سلطات النقدیة بإتخاذ الترتبیات والإجراءات القانونیة والاداریة لتهئیة النظام وبالتالي إتخذت ال

لاستیعاب التحولات التي تمت ،وقد عملت السلطات علي صیاغة سیاسة نقدیة وتمویلیة تستوعب 
نظام مزدوج للسیاسات الموجهة نحو النظام نحو النظام المصرفي الإسلامي في الشمال وقد رایت 

لسیاسات التي تلي النظام المصرفي في الجنوب لأنة نظام مصرفي مبتدئ ولیست فیة عدم تناول ا
مؤسسات مصرفیة قویة والتعمق النقدي فیة ضعیف بالإضافة إلي انة خرج من النشاط الاقتصادي 

  .بلإنفصال علي الاقتصاد السوداني واثرة علي أقتصاد الجنوب

ة مع السیاسات الاقتصادیة الكلیة بینما جاءت متوافق 2007جاءت السیاسات التي صدرت في عام 
وواضحة في أهدافها حیث حرصت علي تحریك النشاط الاقتصادي وتوفیر  2008سیاسات عام 

الموارد اللازمة للقطاع الخاص للقطاع الخاص لدعم القطاعات الإنتاجیة  القطاعات ذات الأولویة 
لیة وقطاع التمویل الأصغر ، وقطاع الإسكان خاصة القطاع الزراعي ، وقطاع الصادرات غیر البترو 

علي المساهمة بإیجابیة مع الجهات ذات الصلة لإنجاح  2009الشعبي والریفي وركزت سیاسات عام 
برامج النهضة الزراعیة الشاملة والتي ترمي إلي زیادة الإنتاج والإنتاجیةفي القطاع الزراعي بشقیة 

تطورات الأزمة المالیة العالمیة التي یتوقع أن  2009ات النباتي والحیواني واستوعبت كذلك سیاس
یتاثر بانعكاستها من الموازنة العامة للدولة القطاع الخاص والقطاع المصرفي ویتطلب هذا اتخاذ 

تجاوز الاقتصاد السوداني  2010إجراءات مرنة ومناسبة لتقلیل تلك الأثار واستوعبت سیاسات عام
العالمیة ، حیث حدث تحسن في الموازنة العامة للدولة ، مما یقتضي  جزئیاً لآثار الأزمة المالیة

مراجعة السیاسات النقدیة والتمویلیة لتساهم مع السیاسات الأقتصادیةالكلیة المقررة بتوفیر وزیادة 
لزیادة مساهمتة للعمل في القطاعات اللإنتاجیة وذات ) قصیر ومتوسط الأجل(للقطاع الخاص 

الاقتصادي بما یحقق النمو المستهدففي الناتج المحلي ، وهذا وقد ركزت سیاسات   الأولویة في النشاط
علي الاستمرار في تمویل برامج النهضة الزراعیة ، وزیادة الصادرات غیر البترولیة  2011عام 
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وترشید الاستیراد ، وستكمال برامج قطاع التمویل الأصغر والصغیر وذي البعد الاجتماعي لدعم 
  .الضعیفة في المجتمع من خلال المؤسسات المعنیة  الشرا ئح 

بعد انفصال الجنوب لتنفیذ أهداف  2012هذا وقد إعادة ترتب السیاسات النقدیة والتمویلیة في عام 
لمواجهة الأثار السالبة لخروج مواارد البترول ) 2014-2012(البرنامج الاقتصادي الذي تم اعتمادة 

ارد الدولة وكذلك  من موارد الاقتصاد السوداني وعلیة فقد تم المنتج في جنوب السودان من مو 
التركیز علي معالجة الاختلال في المیزان التجاري ومیزان  المدفوعات والتراجع المتوقع في موارد 
الموازنة العامة، وبالتالي معالجة الأثار السالبة المتوقعة علي معدلات نمو الاقتصاد ، ولهذا فقد 

سات علي تعبیة المدخرات لتوفیر الموارد المالیة اللازمة للنشاط الاقتصادي بصفة ركزت هذه السیا
عامة ، مع التركیز علي تمویل إنتاج وتصنیع وتصدیر السلع الواردة في البرنامج لتحقیق هدف 

في الفترة  –إحلال الواردات وزیادة الصادرات وبصفة عامة یمكن تلخیص أهم اهداف السیاسات 
  : في الأتي  محل الدراسة

تحقیق الإستقرار الاقتصادي بإدارة وضبط وتنظیم السیولة لتحقیق أهداف السیاسات الاقتصادیة .1
  .الكلیة لاستدامة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة المتوازنة ودعم إستراجیة تخفیف حدة الفقر 

  .تعمیق إسلام الجهاز المصرفي .2

  .ة تحریر السیاسات النقدیة والتمویلی. 3

  .تطویر وترقیة أداء الجهازالمصرفي وتوسیع دائرة التعمق النقدي وتعبئة المدخرات القومیة .4

  .إنشاء وتطویرالمؤسسات المالیة غیر المصرفیة .5

  .إستخدام التقنیة المصرفیة وتطویر أنظمةالدفع.6

مي وتقلیل عجز تطویر وتنظیم سوق النقد الأجنبي وبناء احتیاطیات تناسب حاجة الاقتصاد القو .7
  .القطاع الخارجي

  .تحقیق الاستقرار في سعر الصرف.8
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  .)1( والتمویلیة النقدیة للسیاسات ةالكمی الأهداف:رابعاً 

أهدافا مستقرة  2001ظلت الأهداف والمؤشرات الكمیة المقررة للسیاسات بالاقتصادیةالكلیة منذ عام 
_  2002یة في إدارة السیاسة خلال العامین للسیاسات النقدیة والتمویلیة ، حیث حصلت نقلة نوع

، وتم التحول إلي استهداف النمو في عرض النقود في إجراءات السیاسة النقدیة بدلاً عن  2003
سعر الصرف وتم تشكیل وحدة إدارة العملیات النقدیة  في بنك السودان ، لتقوم بتنفیذ السیاسات التي 

والنقدیة ، وهي لجنة مشتركة بین المالیة وبنك برئاسة السید  تقررها اللجنة العلیا للسیاسات المالیة
وزیر المالیة وتضم وزراء الدول بالمالیة ومحافظ بنك السودان ونائب المحافظ والقیادات التنفیذیة في 
كل من المالیة وبنك السودان ، وتهدف اللجنة لمتابعة التنسیق بین السیاسات المالیة و النقدیة ، 

الإجراءات لتحقیق الأهداف الكلیة للبرنامج الاقتصادي ، وتجتمع اللجنة كل إسبوعین وضمان تناغم 
في بنك السودان او المالیة ، وقد مثلت هذهٍ الطریقة خطوة في مجال التنسیق لمتابعة التنفسذ وهكذا 

علي استهدفت السیاسات النقدیة والتمویلیة العمل علي تنفیذ المؤشرات والأهداف الكلیة المقررة 
  :المستوى الكلي ونجمل هذه الاهداف والمؤشرات علي النحو الأتي 

 2001في عام %  6.5العمل علي تحقیق معدل نمو حقیقي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة .1
لي 2002في عام % 7ارتفع الي  في عام % 6.5ثم إنخفضت النسبة إلي  2003في عام% 8وإ

رتفعت مرة اخرى إلي  2004 في % 8ثم   2007و 2006في عام % 10و 2005عام  في% 8.3وإ
عملت السیاسات علي تحقیق معدل نمو حقیقي في الناتج المحلي 2009وفي عام  2008عام 

علي تحقیق معدل  نمو حقیقي في الناتج  2010،كما عملت سیاسات عام % 6الإجمالي بنسبة 
ي تحقیق معدل نمو حقیقي في عل 2011، وعملت السیاسات في عام % 6المحلي الإجمالي بنسبة 

المحافظة علي معدل نمو لایقل عن  2012واستهدفت في عام % 4.9الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 
2.%  

وارتفعت النسبة  2003و 2002في عامي % 5الحفاظ علي معدل التضخم في نهائیة العام بنسبة .2
، كما عملت  2008حتي  2006في عامي % 8، ثم إلي  2005في عام %  7.5المستهدفة إلي 

في المتوسط ، وفي عام % 8للمحافظة علي معدل تضخم في حدود  2009السیاسات في عام 
                                                        

حمد علي ، الإقتصاد السوداني بین المتطلبات والاختیارات السیاسة ،ھیئة الاعمال الفكریة ، الطبعة احمد المجذوب ا )1(
  ,212،ص2013الاولي 
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استهدفت  2011في المتوسط وفي عام % 9عملت للمحافظة علي معدل تضخم في حدود  2010
في المتوسط ، وعملت السیاسات علي % 12السیاسات المحافظة علي معدل تضخم في حدود 

  .في العام الأول للبرنامج الثلاثي% 17وز التضخم الایتجا

   2002في عام % 18وارتفعت النسبة المقررة إلي % 15تحقیق معدل لعرض النقود في حدود - 3

  .)1(م2012حتي 2002الحفاظ علي استقرار سعر الصرف منذ عام .4

  تطور السیاسة النقدیة والتمویلیة: خامساً 

 مستقلة وتمویلیة نقدیة سیاسة 1960 فبرائر في انشائة بعد الأول العقد خلال السودان لبنك تكن لم
 بالتنسیق تحدد والتمویلیة النقدیة السیاسات كانت فقد الاقتصادیة، للتنمیة إستراتیجیة برامج إطار في
 الصندوق یقدمها التي المدى الاقتصادي التركیز برامج وفق الدولي النقد صندوق سلطات مع

 بنك بنك دور أقتصر ولذلك.  المدفوعات لمیزان الجاري الحساب في تلالالاخ لدعم  للسودان
 التجاریة المصارف تمنحة الذي الائتمان واتجاه حجم علي التاثیر في الفترة تلك خلال السودان
 في للسودان الصندوق یقدمها التي الأجل قصیرة القروض سداد تضمن بالصورةالتي الخاص للقطاع

  اوائل منذ الفترة خلال السودان بنك سیاسات اتجاه كان فقد ذكرة سبق ام ضوء وفي. مواعیدها
 الكمیة القیود بوضع وذلك الطلب إدارة إلي اتجهت حیث ، إنكمشیاً  اواخرالسبعینات وحتي الستینات

 التمویل السودانبتقدیم بنك یقوم فیما ، الواردات لتمویل البنوك من الممنوحة الائتمانیة التسهیلات علي
       )2( .الاخرى للقطاعات الحقیقیة حتیاجاتوالا للصادرات للازما

هدفت السیاسات النقدیة والتمویلیة لبنك السودان خلال الفترة منذ نهایة السبعینات وحتي اواخر 
الثمانینات إلي الحد من سیولة المصارف في المقام الاول ، وبالتالي الحد من التوسع في منح 

ولتحقیق هذه الغایة أنشا انشأ بنك . علي استقرار المستوى العام للأسعار القروض وذلك للحفاظ 
المحافظ للنظر في طلبات عملاء المصارف التي  لجنة استشاریة برئاسة 1980مارس  السودان في

تلك الطلبات إلي  قیمةرفع  تزید قیمتها عن مائة الف جنیة سوداني انذاك لأخذ الموافقة علیها ثم تم
، واستمرت سیاسة توجیة رفع طلبات العملاء لبنك  1984في عام  وخمسین الف جنیةمبلغ مائة 

                                                        
  .215المرجع السابق ، ص احمد المجذوب احمد علي ،  )1(

  
  7 ص) الیوبیل الذھبي(العید الخمسون لبنك السودان المركزي )2(
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، حیث ترك امر منح الائتمان المصرفي لإدارات  1987السودان لأخذ الموافقة علیها حتي عام 
تحول في تطبیق سیاسة السقوف الائتمانیة " 1987"كما حدث في ذات العام . المصارف التجاریة 
الي السقوف الائتمانیة ) السقف كرقم محدد(من نظام السقوف الائتمانیة الثابتة حیث تم التحول 

  ).                                     السقف كنسبة من إجمالي موارد كل بنك (المتحركة 

كانت الدولة قد اعلنت تطبیق الشریعه الاسلامیة في  1983في سبتمبر  ومن المعلوم أنه
لرد الأحكام القضائیة   1983في السودان ، وصدر قانون الأحكام القضائیة لعام كافة مناحي الحیاة 

. فحرم الفوائد الربویة مطلقاً  1984إلي الشریعة الإسلامیة، كماصدر قانون المعاملات المدنیة لسنة 
 أصدر بنك السودان منشوراً إلي كافة البنوك العاملة بالبلاد یوجهة بموجبة 1984لذلك وفي دیسمبر 

  :   إلي التحول الفوري للنظام المصرفي الاسلامي، وقد اشتمل التعمیم علي الوجهات التالیة 
  التحول الفوري للتعامل بالصیغ الإسلامیة - 1
  .یقاف التعامل بنظام الفوائد إبتداءً من تاریخ المنشور - 2
سلامیة التحول الفوري في التسهیلات الائتمانیة الممنوحة علي نظام الفوائد إلي الصیغ الإ - 3

  . المناسبة بالاتفاق مع اصحابها أو تصفیتها
أما بالنسبة للمعاملات المصرفیة الخارجیة فقد صدر بالإستمرار في العمل بالنظام التقلیدي  - 4

الربوي إلي حین إیجاد صیغة جدیدة للتعامل مع المراسلین الأجانب ، وذلك تطبیقا لمبدأ الضرورات 
 .تبیح المحظورات 

ل في السیاسات الاقتصادیة والنقدیة فقد اصدر مجلس الوزراءالقرار الخاص بالعائد ونتیجة للتحو 
في   وبناء علیة فقد اصدر بنك السودان تعمیما للبنوك التجاریة . 1987التعویضي وذلك في سبتمبر 

أوضح فیة كیفیة التعامل بالفئات التعوضیة وحدد فیة الفئات التعویضیة  للحسابات  1987أكتوبر 
مدنیة  و الدائنة لأخل لأجل و الادخاریة والقروض وفي مطلع التسعینات طرات علي السیاسات ال

النقدیة والتمویلیة تغیرات جوهریة ،إذ شهدت تلك الفترة صدورتطبیق البرنامج الثلاثي للإنقاذ 
تي انتظمت الاقتصادي وانتهاج الدولة لسیاسة التحریر الاقتصادي ومرعاة الوجهة الفكریة الإسلامیة ال

الحیاة في كافة جوانبها، وبما في ذلك الجانب الاقتصادي من حیث التقید بالضوابط والمتطلبات 
الشرعیة لتحریر الأنشطة المالیة والنقدیة والمصرفیة ، وبناء علي ذلك تم إلغاء العمل بالفئات 
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 2005-1990الفترة وقدتمثلت أهدافالسیاسة النقدیة و التمویلیة خلال  27/6/1990التعویضیة في 
  :في الاتي

 .تنمیة القطاعات الاقتصادیة ذات الأولویة  -أ

 .العمل علي تخفیف حدة التضخم - ب

 .تحقیق العدالة في توزیع الدخل والثروة قطاعیاً وجغرافیاً -ج

تنمیة وحشد الموارد وترشیدها واستخدامها بحیث یساهم عملاء المصارف بجزء من مواردهم - د
 .ویل الانشطة الاقتصادیة المختلفة الذاتیة في تم

 .العمل علي تخفیف حدة الفقر -هـ

ومن التغیرات الهامة كذلك إشراك كافة الجهات ذات الصلة بالسیاسة النقدیة في إعدادها وصیاغتها 
كما تم استمرار . لغرض تلمس رغبات وأهداف تلك الجهات وا حتیاجاتها والاسترشاد بمقترحاتها 

، شهادات مشاركة "شمم"شهادات مشاركة البنك المركزي :یل الإسلامیة مثل إدخال صیغ التمو 
شهادات إجارة البنك المركزي " صرح"وشهادات الاستثمار الحكومیة" شهامة "الحكومة 

  . الخ"....شهاب"

نفاذا لمقررات البند" 2009_2006"في الفترة  من برتكول قسمة الثروة في إطار اتفاقیة السلام ) 14(وإ
نظام اسلامي في شمال السودان ، ونظام تقلیدي في "مل تم انتهاج نظامین مصرفیین بالبلاد الشا

وتبعاً لذلك أصبحت سیاسات بنك السودان المركزي تصدر في منشور واحد یتضمن " جنوب السودان 
كل محاور ومجالات عمل البنك المركزي بالإضافة إلي الضوابط والموجهات لعمل المصارف وتشمل 

سات بنك السودان المركزي ، السیاسات النقدیة والتمویلیة ،سیاسات البنك النقد الاجنبي في مجال سیا
سعر الصرف والاحتیاطیات، السیاسات المصرفیة والرقابیة وتطویر نظم الدفع، سیاسة إدارة  العملة 

  . تقلیديوسیاسة  التمویل المصرفي ذو البعد الاجتماعي في إطارالنظام المصرفي الاسلامي ال
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  الإقتصادي لنموذجا وتقدیر بناء:  الثاني المبحث 

  أدوات السیولة وأثرها في الإقتصاد

 مقدمة

النموذج بوجة عام یعرف بأنة تمثیل مبسط لظاهرة واقعیة اوهو تحویل الظاهرة  الاقتصادیة  الي 
االمعادلات التي تشرح رموز وعلاقات  ومعادلات ، أیضاً یعرف النموذج بأنة معادلة او مجموعة من 

التركیب الهیكلي لقطاع معین او للإقتصاد القومي ككل ،ویعد ترجمة للنظریة الإقتصادیة مستعیناً 
ویهدف النموذج الي تبسیط الواقع من خلال بناء نموذج لایحتوي  .(1)بالأدوات الریاضیة و الإحصائیة

ا،ویستخدم النموذج الاقتصادي كاداة علي جمیع تفاصیل الظاهرة بل یتضمن العلاقات الاساسیة به
في عملیة التنبؤ وتقییم السیاسات الاقتصادیة القائمة او المقترحة ثم إستخدامها في عملیة التحلیل 

  . (2)الهیكلي

أما النموذج القیاسي هو نموذج اقتصادي یعبر رمزیاً عن طبیعة العلاقات الإقتصادیة للظاهرة 
علي الظاهرة ) المؤثرة(قع متضمناً في ذلك العوامل المحددة اوموضوع الدراسة وبصورة اقرب للوا

  ).u(والعامل غیر المحدد المتمثل في عنصر الخطأ العشوائي

  -:توصیف النموذج :اولاً 

وهي صیاغة العلاقات الإقتصادیة محل البحث في صورة ریاضیة حتي یمكن قیاس معاملاتها 
  )3( تبإستخدام الطرق القیاسیة وتتكون من عدة خطوا

  -: تحدید المتغیرات. 1

یتم تحدید المتغیرات التي یتضمنها النموذج من خلال مصادر النظریة الإقتصادیة والمعلومات 
المتاحة في دراسات قیاسیة سابقة والمعلومات المتاحة عن الظاهرة ویتكون النموذج من معادلة 

                                                        
ادل موسي ، الإقتصاد القیاسي، الخرطوم ،السودان دار عزة للنشر، الطبعة وع بسام یونس وانمار امین حاجي (1)

  .27م،ص2002الاولي،
نماذج " Eviewsطارق الرشید وسامیة حسن محمود،سلسلة الاقتصاد القیاسي التطبیقي،باستخدام برنامج ال (2)

  .4، بدون دار نشر،ص"الانحدار النموذج المعادلة الواحدة
،ص 2004عبدالقادر عطیة، الحدیث في الاقتصاد القیاسي بین النظریة والتطبیق، مكة المكرمة، عبد القادر محمد  )3(
،43  
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ثر من خلال عدد من المتغیرات ة،وسوف یتم قیاس الأسلوكیة واحده وعدد من المتغیرات المستقل
    .التضخم ،سعرالصرف،عجزالموازنه,البطالة

 -):Dependent Variable(المتغیر التابع . أ

  -):INF(التضخم.1

 .وایضاً یعرف التضخم بأنة الارتفاع المستمر و الملموس في المستوى العام للأسعارفي دولة ما  

   - ):UNemp(البطالة.2

الجبري لجزء من قوة العمل من مجتمع ما ، برغم القدرة و ) التوقف (تعطل تعرف البطالة علي انها ال
  .الرغبة في العمل و الانتاج

  -):EX(سعر الصرف.3

  .ة معینة بعدد وحدات من عملة أخريیقصد بسعر الصرف هو عملیة تحویل عدد وحدات من عمل

  -:)Defc(عجزالموازنة.4

بمعني زیادة النفقات العامة عن الایرادات .لنفقات هو إنعكاس لعدم قدرة الایرادات علي تغطیة ا
  . العامة 

  -): Independent Variable(المتغیرات المستقلة . ب

  -):Prof(هامش المرابحة. 1

  .مش المرابحة إرتفعت تكلفة السلعةهو زیادة في تكلفة السلعة بالنسبة للمرابح، ولذلك كلما ارتفع ها

  -:)Res(الاحتیاطى القانونى .2

 من المركزي البنك لدى بها تحتفظ أن التجاریة البنوك علي یجب التي النقدي الاحتیاطي بةنس هو
  .الودائع حجم
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  -:تحدید الشكل الریاضي. 2

یقصد بالشكل الریاضي للنموذج عدد المعادلات التي یحتوي علیها النموذج  ودرجة خطیة النموذج 
توضح الشكل الریاضي الدقیق للنموذج ولكن قد تقدم ،ودرجة التجانس ،والنظریة الإقتصادیة كثیراً مالا

بعض  الملامح التي قد تفید في تحدید الشكل الریاضي ،ولذلك فان الباحثین یلجأون لبعض الأسالیب 
  -:ومن أهمها التي تفید في تحدید الشكل الریاضي

   -:أسلوب الأنتشار/ 1

رات المختلفة التي یحتوي علیها النموذج ثم ووفقاً لهذا الاسلوب یقوم الباحث بجمع بیانات عن المتغی
یقوم برصد هذه البیانات في شكل انتشار و محورین یتضمن المتغیر التابع علي محور واحد و 
المتغیرات المستقلة ومن خلال ملاحظة الشكل یمكن الحكم مبدئیاً علي نوع العلاقة ومن مأخذ ها 

قة في حالة إحتواء النموذج علي أكثر من الأسلوب انة یقتصر علي محورین فقط  ویصعب تطبی
  .متغیرین

  -:إسلوب التجریب/ 2

وتأسیساً لهذا الأسلوب فإن الباحث یقوم بتجریب  الصیغ الریاضیة المختلفة ، الي ان یتحصل علي 
فتراض أن الدالة  الصیغة التي تعطي نتائج أفضل من الناحیة الأقتصادیة والإحصائیة والقیاسیة، وإ

 .(1)لأسلوب المجربتتبع لذلك ا

 - :وفیما یلي النموذج المقترح لدراسة أثر ادوات السیولة في الأقتصاد

    ……(1)  

    ……(2) 

    …..(3) 

    ……(4)  

  
                                                        

  .18- 17م،2005طارق الرشید، المرشد في الإقتصاد القیاسي التطبیقي ، بدون دار نشر ،  (1)
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 .المتغیر التابع التضخم تمثل :  

  .بع البطالةالمتغیر التا تمثل :  

  .المتغیر التابع سعر الصرف تمثل :  

  .المتغیر التابع عجز الموازنة تمثل :  

 .تمثل  المتغیر المستقل هامش المرابحة: 

  .تمثل المتغیر المستقل الاحتیاطى القانونى: 

  .المتغیر العشوائي: 

  -:حدید الإشارات المسبقة للمعالم وفقاً للنظریة الإقتصادیةت. 3

یتعین تحدید توقعات نظریة مسبقة عن إشارة معلمات العلاقة الاقتصادیة محل القیاس وتعتبر مهمة 
  )1(حتي یتم إختبار المدلول الإقتصادي للمعلمات المقدرة

 - ):التضخم(المعادلة الأولي. 1

     .التضخم الذاتي موجبة إذاكانت المتغیرات التفسیریة تساوى صفر)  (یتوقع ان تكون إشارة . أ
 توجد الاقتصادیة للنظریة وفقاً  لانة موجبة المرابحة هامش معامل)  ( إشارة تكون ان یتوقع. ب

  . والتضخم المرابحة هامش بین طردیة علاقة

امل الأحتیاطى القانونى سالبة لوجود علاقة عكسیة بین مع) (یتوقع ان تكون إشارة . ج
 .الأحتیاطى القانونى  والتضخم

  -):البطالة(المعادلة الثانیة. 2

      .البطالة الذاتي موجبة إذاكانت المتغیرات التفسیریة تساوى صفر)  (یتوقع ان تكون إشارة . أ
هامش المرابحة سالبة لانة وفقاً للنظریة الاقتصادیة توجد  عاملم)  (یتوقع ان تكون إشارة . ب

  .علاقة عكسیة  بین هامش المرابحة و البطالة
                                                        

  44عبد القادر محمد عبد القادر، مرجع سبق ذكره ، ص  )1(
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معامل الأحتیاطي القانوني موجبة لوجود علاقة طردیة بین ) (یتوقع ان تكون إشارة . ج
 .الأحتیاطي  والبطالة

  -):سعر الصرف(المعادلة الثالثة. 3

سعر الصرف الذاتي موجبة إذاكانت المتغیرات التفسیریة تساوى )  (ع ان تكون إشارة یتوق. أ
      .صفر

هامش المرابحة موجبة لانة وفقاً للنظریة الاقتصادیة توجد  معامل)  (یتوقع ان تكون إشارة . ب
  .علاقة طردیة بین هامش المرابحة وسعر الصرف

معامل الإحتیاطي القانوني سالبة لوجود علاقة عكسیة بین ) (كون إشارة یتوقع ان ت. ج
 .الإحتیاطي القانوني و سعر الصرف

 - ):عجز الموازنة(المعادلة الرابعة- 4

عجز الموازنة الذاتي موجبة إذاكانت المتغیرات التفسیریة تساوى )  (یتوقع ان تكون إشارة . أ
      .صفر

هامش المرابحة سالبة لانة وفقاً للنظریة الاقتصادیة توجد  معامل)  (یتوقع ان تكون إشارة . ب
                              .          علاقة عكسیة بین هامش المرابحة وعجز الموازنة

 بین طردیة علاقة ودلوج موجبة القانوني الإحتیاطي معامل) ( إشارة تكون ان یتوقع. ج
 ٍ.الموازنة وعجز القانوني الإحتیاطي

 - :تقدیر النموذج: ثاتیاً 

،بعد أدخال   SPSSوبإستخدام برنامج ال ) OLS(تم تقدیر النموذج  بطریقة المربعات الصغري
  -):م2013- 1998(البیانات للفترة من

  
  )التضخم(-:المعادلة الأولي .1

log 
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 -:نتائج تقدیرالتضخم  یوضح )1(جدول رقم 

Sig T_statistic Coefficient Variable 

0.000  4.627  0.933   

0.670  -0.436  -0.006    
0.517 0.663 0.015   

  spssإعداد الباحث بإستخدام برنامج ال

  -:تقییم النموذج: ثالثاً -

الإقتصادي والمعیار  ولإعتماد نتائج تقدیر النموذج  یتم تقییمة وفحصة وفقاً لكل من  المعیار 
ذا تم مطابقة النتائج لهذه المعاییر یتم قبول النموذج   الإحصائي  ،وإ

    -:المعاییر الإقتصادیة .1

وهي عبارة عن مطابقة القیم والإشارات التي تم الحصول علیها،من النظریة الإقتصادیة وبإجراء 
 -:الفحص الإقتصادي  یتضح الأتي

 للنظریة الإقتصادیة وهي تمثل التضخم الذاتي عندما تكون  إشارة الثابت موجبة مطابقة. 1

 .المتغیرات التفسیریة في الدالة تساوى صفر

  إشارة معامل هامش المرابحة سالبة وهي مخالفة للنظریة الإقتصادیة التي تفترض وجود علاقة. 2

 .طردیة بین هامش المرابحة والتضخم

 وجود تفترض التي الإقتصادیة للنظریة مخالفة وهي موجبة القانونى الأحتیاطى معامل إشارة. 3
 .والتضخم القانونى الأحتیاطى بین عكسیة علاقة
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  -:ةالإحصائی اییرالمع

وتهدف المعاییر الإحصائیة الي إختبار مدي الثقة الإحصائیة في التقدیرات الخاصة بمعلمات 
  :  النموذج وتتمثل في الأتي

    R=.18                                                       -:معامل الأرتباط .1
     یوجد ارتباط طردى ضعیف جداً     

                                  R.Square=.03 -):القوة التفسیریة للنموذج(معامل التحدید .2
     

من التغیرات التي تحدث في التضخم % 3هذا یعني ان المتغیرات المستقلة مسئولة بنسبة 
اثر المتغیرات الأخري الغیر مضمنة في النموذج وهذة دلالة علي عدم جودة توفیق % 97باقىوال

  .النموذج

  -) :التوثیق الكلي للنموذج(تحلیل التباین. 3

   F_Statistic=240                                              sig(F_Statistic)=0.790 

هذایعني قبول فرض العدم  0.05أكبر من القیمة الحرجة )F(بما أن القیمة الاحتمالیة لاختبار 
ورفض الفرض البدیل اى ان الإنحدار  غیر معنوي وهذة دلالة علي  عدم وجود علاقة بین 

 .المتغیرات المستقلة والمتغیر التابع

  -:معنویة المعالم.4

 0.05ن مستوي المعنویة اقل م) sig )0.000= tیلاحظ من خلال بیانات الجدول ان قیمة ال
 .هذا یدل علي أن الثابت معنوي

هذا یدل علي ان هامش  0.05أكبر من مستوي المعنویة ) t =0.670( ل sigوالقیمة الإحتمالیة
  .المرابحة غیر معنوي 

علي ان  هذا یدل 0.05وهي أكبر من مستوي المعنویة ) t =  0.517(ل sigالقیمة الاحتمالیة 
  .الأحتیاطى القانونى غیر معنوي
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  )البطالة(-:المعادلة الثانیة.2

  

 - :یوضح نتائج تقدیر البطالة  )2- 2-4(جدول رقم 

Sig T_statistic Coefficient Variable 

0.000  11.921  1.434   

0.866 0.172  0.028    
0.248  -1.209 -0.213   

  spssإعداد الباحث بإستخدام برنامج ال

  :المعاییر الإقتصادیة .1

 إشارة الثابت موجبة مطابقة للنظریة الإقتصادیة وهي تمثل البطالة الذاتي عندما تكون . 1

 .المتغیرات التفسیریة في الدالة تساوى صفر

 إشارة معامل هامش المرابحة موجبة وهي مخالفة للنظریة الإقتصادیة التي تفترض وجود علاقة. 2
  .لمرابحة والبطالةعكسیة بین  بین هامش ا

 إشارة معامل الأحتیاطى القانونى سالبة وهي مخالفة للنظریة الإقتصادیة التي تفترض وجود علاقة. 3
  .طردیة بین الأحتیاطى القانونى والبطالة

  - :ةالإحصائی اییرالمع.2

وتهدف المعاییر الإحصائیة الي إختبار مدي الثقة الإحصائیة في التقدیرات الخاصة بمعلمات 
  : النموذج وتتمثل في الأتي
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  -:معامل الأرتباط .1
                                                                  = 0.45                   R.        

           یوجد ارتباط طردى ضعیف                

                              R.Square=.207 -):القوة التفسیریة للنموذج(معامل التحدید .2
      

من التغیرات التي تحدث في البطالة %  20 هذا یعني ان المتغیرات المستقلة مسئولة بنسبة
اثر المتغیرات الأخري الغیر مضمنة في النموذج وهذة دلالة علي عدم جودة توفیق % 80والباقي
  .النموذج

 -) :التوثیق الكلي للنموذج(تحلیل التباین .3
   F_Statistic=1.693  

  sig(F_Statistic)=0.222 

هذایعني قبول فرض العدم  0.05أكبر من القیمة الحرجة )F(بما أن القیمة الاحتمالیة لاختبار 
ورفض الفرض البدیل اى ان الإنحدار غیر معنوي وهذة دلالة علي عدم وجود علاقة بین المتغیرات 

 .المستقلة والمتغیر التابع

  -:معنویة المعالم.4

 0.05اقل من مستوي المعنویة ) sig )0.000= tظ من خلال بیانات الجدول ان قیمة الیلاح
  .هذا یدل علي أن الثابت معنوي

هذا یدل علي ان هامش  0.05أكبر من مستوي المعنویة ) t =(0.866ل sigوالقیمة الإحتمالیة 
  .المرابحة غیر معنوي 

هذا یدل علي  0.05وهي أكبر من مستوي المعنویة ) t =  (0.248ل  sigالقیمة الاحتمالیة  
 .ان الإحتیاطي القانوني غیر معنوي

 )سعر الصرف( -:المعادلة الثالثة.3
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 - :یوضح نتائج تقدیر سعر الصرف  )3- 2-4(جدول رقم 

Sig T_statistic Coefficient Variable 

0.000  33.135  4.300   

0.017  -2.750  -0.482    
0.008  3.105 0.591   

  spssإعداد الباحث بإستخدام برنامج ال

  -:قییم النموذج

  -:المعاییر الإقتصادیة .1

 إشارة الثابت موجبة مطابقة للنظریة الإقتصادیة وهي تمثل سعر الصرف  الذاتي عندما تكون . 1

 .المتغیرات التفسیریة في الدالة تساوى صفر

  هامش المرابحة سالبة وهي مخالفة للنظریة الإقتصادیة التي تفترض وجود علاقةإشارة معامل . 2

  .طردیة بین  بین هامش المرابحة وسعر الصرف

 إشارة معامل الأحتیاطى القانونى موحبة وهي مخالفة للنظریة الإقتصادیة التي تفترض وجود علاقة.3
  .عكسیة بین الأحتیاطى القانونى وسعر الصرف
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   - :ةالإحصائی اییرالمع.2

                                                                                  -:معامل الأرتباط .1
                                                                  0.65   R= 

         یوجد ارتباط طردى قوى

                                R.Square= 0.43 -):جالقوة التفسیریة للنموذ(معامل التحدید .2
من التغیرات التي تحدث في سعر الصرف % 43هذا یعني ان المتغیرات المستقلة مسئولة بنسبة

اثر المتغیرات الأخري الغیر مضمنة في النموذج وهذة دلالة علي  جودة توفیق % 57والباقي
  .النموذج

   -) :ذجالتوثیق الكلي للنمو (تحلیل التباین .3
       F_Statistic= 4.898  

    sig(F_Statistic)=0.026 

هذایعني قبول الفرض البدیل  0.05أقل من القیمة الحرجة   )F(بما أن القیمة الاحتمالیة لاختبار 
ورفض فرض العدم اى ان الإنحدار معنوي وهذة دلالة علي  وجود علاقة بین المتغیرات المستقلة 

  .والمتغیر التابع

 -:معنویة المعالم.4

 0.05اقل من مستوي المعنویة ) sig )0.000= tیلاحظ من خلال بیانات الجدول ان قیمة ال
  .هذا یدل علي أن الثابت معنوي

هذا یدل علي ان هامش  0.05أقل من مستوي المعنویة ) t =(0.017ل sigوالقیمة الإحتمالیة 
  .المرابحة  معنوي 

هذا یدل علي  0.05وهي  من أقل مستوي المعنویة ) t =  (0.008ل  sigیمة الاحتمالیة  الق
  .ان الاحتیاطي القانوني معنوي
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 عجز الموزانة:المعادلة الرابعة  -4

  

 -:یوضح نتائج تقدیرعجز الموازنة  )1- 2-4(جدول رقم 

Sig T_statistic Coefficient Variable 

0.000  5.840  5.996   

0.193  -1.373  -1.903    
0.673 -0.432 -0651   

  spssإعداد الباحث بإستخدام برنامج ال
 - :تقییم النموذج. 3

  -:المعاییر الإقتصادیة .1

 إشارة الثابت موجبة مطابقة للنظریة الإقتصادیة وهي تمثل عجز الموازنة  الذاتي عندما تكون . 1

 .ى صفرالمتغیرات التفسیریة في الدالة تساو 

  إشارة معامل هامش المرابحة سالبة وهي مطابقة للنظریة الإقتصادیة التي تفترض وجود علاقة. 2

  .عكسیة بین  بین هامش المرابحة وعجز الموازنة

  إشارة معامل الأحتیاطى القانونى سالبه وهي مخالفة للنظریة الإقتصادیة التي تفترض وجود علاقة. 3

  .نى وعجز الموازنةطردیة بین الأحتیاطى القانو 

  -:ةالإحصائی اییرالمع.

وتهدف المعاییر الإحصائیة الي إختبار مدي الثقة الإحصائیة في التقدیرات الخاصة بمعلمات 
 :  النموذج وتتمثل في الأتي
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                                                                                  -:معامل الأرتباط .4
0.63   R= 

           .  یوجد ارتباط طردى قوي

هذا                          R.Square= 0.407 -):القوة التفسیریة للنموذج(معامل التحدید .5
من التغیرات التي تحدث في عجز الموازنة % 40یعني ان المتغیرات المستقلة مسئولة بنسبة

وهذة دلالة علي عدم جودة توفیق  اثر المتغیرات الأخري الغیر مضمنة في النموذج% 60والباقي
  .النموذج

                            F_Statistic= 4.454   -) :التوثیق الكلي للنموذج(تحلیل التباین. 3
                              sig(F_Statistic)=0.034 

قبول الفرض البدیل هذایعني  0.05أقل من القیمة الحرجة   )F(بما أن القیمة الاحتمالیة لاختبار 
ورفض فرض العدم اى ان الإنحدار معنوي وهذة دلالة علي  وجود علاقة بین المتغیرات المستقلة 

 .والمتغیر التابع

  -:معنویة المعالم.4

 0.05اقل من مستوي المعنویة ) sig )0.000= tیلاحظ من خلال بیانات الجدول ان قیمة ال
  .عنويهذا یدل علي أن الثابت م

هذا یدل علي ان  0.05وهي أكبر من مستوي المعنویة ) t =(0.193ل sigوالقیمة الإحتمالیة 
  .هامش المرابحة غیر معنوي 

هذا یدل علي ان  0.05وهي أكبر مستوي المعنویة ) t =  (0.673ل  sigالقیمة الاحتمالیة  
  .الاحتیاطي القانوني غیر معنوي
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  -:ناقشة الفرضیاتم

  )التضخم(- :المعادلة الأولي.1

  -:توجد علاقة طردیة بین هامش المرابحة والتضخم.أ

من نتائج الدراسة من خلال الفحص الإقتصادي أتضح وجود علاقة عكسیة بین هامش المرابحة 
ى بلغت قیمة مستو ) t(والتضخم وهى مخالفة للنظریة الإقتصادیة ،ومن الفحص الإحصائى أختبار 

وهذا یعنى عدم وجود علاقة  سببیة  0.05وهى اكبر من مستوى المعنویة ) sig=0.670(المعنویة
  .بین هامش المرابحة والتضخم

  -:توجد علاقة عكسیة بین الإحتیاطي القانونى والتضخم. ب

من نتائج الدراسة من خلال الفحص الإقتصادي أتضح وجود علاقة طردیة بین الإحتیاطي القانونى 
بلغت قیمة مستوى ) t(ضخم وهى مخالفة للنظریة الإقتصادیة ،ومن الفحص الإحصائى أختبار والت

وهذا یعنى عدم وجود علاقة  سببیة  0.05وهى اكبر من مستوى المعنویة ) sig=0.571(المعنویة
  .بین الإحتیاطي القانونى والتضخم

 )البطالة(- :المعادلة الثانیة.2

  -:المرابحة والبطالةتوجد علاقة عكسیة بین هامش . أ

من نتائج التحلیل من خلال الفحص الإقتصادي إتضح وجود علاقة طردیة بین هامش المرابحة 
بلغت مستوي   )t(والبطالة وهي مخالفة للنظریة الاقتصادیة، ومن الفحص الإحصائي أختبار 

علااقة سببیة  وهذا یعني عدم وجود  0.05وهي أكبر من مستوى المعنویة )  sig=0.866(المعنویة 
  .بین هامش المرابحة والبطالة 

   - :توجد علاقة طردیة بین الإحتیاطي القانوني والبطالة . ب

من نتائج التحلیل من خلال الفحص الإقتصادي إتضح وجود علاقة عكسیة بین الإحتیاطي القانوني 
بلغت مستوى    )t(و البطالة وهي مخالفة للنظریة الاقتصادیة ،ومن الفحص الإحصائى إختبار 
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وهذا یعني عدم وجود علاقة سببیة بین  0.05واكبر من مستوى المعنویة  )sig=0.248(المعنویة 
   .الإحتیاطي القانوني والبطالة

  )سعر الصرف(-:المعادلة الثالثة. 3

  - :توجد علاقة طردیة بین هامش المرابحة وسعر الصرف.أ

وجود علاقة عكسیة بین هامش المرابحة  من نتائج التحلیل من خلال الفحص الإقتصادي أتضح
بلغت قیمة ) t(وسعر الصرف وهى مخالفة للنظریة الإقتصادیة ،ومن الفحص الإحصائى أختبار 

وهذا یعنى  وجود علاقة  سببیة  0.05وهى أقل من مستوى المعنویة ) sig=0.017(مستوى المعنویة
ات في الإقتصاد السودانى مخالفة بین هامش المرابحة وسعر الصرف ،ویتضح من ذلك وجود علاق

  .للنظریة الإقتصادیة

   -:توجد علاقة عكسیة بین الإحتیاطي القانوني وسعر الصرف.أ. ب

من نتائج التحلیل من خلال الفحص الإقتصادي أتضح وجود علاقة طردیة بین الإحتیاطي القانونى 
بلغت قیمة ) t(أختبار  وسعر الصرف وهى مخالفة للنظریة الإقتصادیة ،ومن الفحص الإحصائى

وهذا یعنى وجود علاقة  سببیة  0.05وهى أقل من مستوى المعنویة ) sig=0.008(مستوى المعنویة
  بین

الإحتیاطي القانوني وسعر الصرف، ویتضح من ذلك وجود علاقات في الإقتصاد السودانى مخالفة 
  .للنظریة

  -):عجز الموازنة (المعادلة الرابعة  .4
 -:بین هامش المرابحة وعجز الموازنةتوجد علاقة عكسیة   . أ

عكسیة بین هامش المرابحه  من نتائج التحلیل من خلال الفحص الإقتصادي إتضح وجود علاقة
بلغت    )t(وعجز الموازنة وهي مطابقة للنظریة الاقتصادیة ، ومن الفحص الإحصائى إختبار 

هذا یعني عدم وجود علاقة و  0.05وهي أكبر من مستوى المعنویة)sig=0.193(مستوى المعنویة 
 .سببیة بین هامش المرابحة وعجز الموازنة

 -:توجد علاقة طردیة بین الإحتیاطي القانوني و عجز الموازنة   . ب



88 
 

من نتائج التحلیل من خلال الفحص الإقتصادي إتضح وجود علاقة عكسیة بین الإحتیاطي 
) t(الفحص الإحصائى إختبار  القانوني وعجز الموازنة وهي مخالفة للنظریة الاقتصادیة ، ومن

وهذا یعني عدم وجود  0.05واكبر من مستوى المعنویة) sig=0.673(بلغت مستوى المعنویة 
  علاقة سببیة بین الإحتیاطي القانوني وعجز الموازنة
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  : نتائجال

 .تضخملایؤدى تطبیق هامش المرابحة كاداة من ادوات السیاسة النقدیة إلي التأثیر في ال - 1

 .لایؤدي تطبیق الإحتیاطي القانوني كاداة من ادوات السیاسة النقدیة إلي التاثیر في التضخم - 2

لایؤثر هامش المرابحة المحدد بواسطة بنك السودان المركزي في السیاسة النقدیة والتمویلیة  - 3
 .البطالة 2013 - 1998للفترة من 

ن المركزي في السیاسة والتمویلیة للفترة لایؤثر الإحتیاطي القانوني المحددبواسطة بنك السودا - 4
 .في البطالة 2013-1998من

لایؤثر هامش المرابحة المحدد بواسطة بنك السودان المركزي في السیاسة النقدیة والتمویلیة  - 5
 .في سعر الصرف 2013- 1998للفترة من 

قدیة والتمویلیة لایؤثر الإحتیاطي القانوني المحدد بواسطة بنك السودان المركزي في السیاسة الن - 6
 .في سعر الصرف  2013- 1998للفترة من 

 .لا یؤدي تطبیق هامش المرابحة كاداة من ادوات السیاسة النقدیة إلي التاثیر في عجز الموازنة - 7

إلي التأثیر في عجز لایؤدي تطبیق الإحتیاطي القانوني كادشاشة من أدوات السیاسة النقدیة  - 8
 .الموازنة
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  :التوصیات

 . التضخم علي أثرها لتقلیل المالیة والسیاسة النقدیة السیاسة أدوات  بین تنسیق هنالك یكون ان .1
 السیاسة أهدافتحقیق   لخدمة وملائمة ةءكفا أكثر  لتكون بتفعیلها اوصي المرابحات هوامش .2

 .النقدیة
جز في تفعیل دور أدوات السیاسة النقدیة حتي تسهم في تخفیض معدل البطالة الحقیقي وتقلیل الع .3

 .الموازنة واستقرار سعر الصرف ویكون لها اثر معنوي
إظهار القیم الحقیقیة للتضخم والبطالة وعجز الموازنة ممایساعد في إعداد الدراسة اللازمة - 4

 .ساعد في إجراء الدراسات  والبحوثلمواجهة ضرورة توافر قاعدة بیانات حقیقة ت
  - :توصیات بآبحاث إضافیة مستقبلیة

 ). 2013- 2000(حكم في السیولة وآثرها في الاقتصاد السوداني ادوات الت - 1

  .آثر السیاسات النقدیة والمالیة في المؤشرات الاقتصادیة  - 2
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  : والمراجع المصادر

  الكتب:أولاً 

 القرآن الكریم 

  قائمة المراجع:ثانیاً 

ت السیاسة ،هیئة المجذوب احمد علي ، الإقتصاد السوداني بین المتطلبات والاختیارااحمد  .1
  .2013الاعمال الفكریة ، الطبعة الاولي 

  ). الیوبیل الذهبي(العید الخمسون لبنك السودان المركزي .2
  م  1987 –باري سجل ، النقود والبنوك والاقتصاد ، دار المریخ للنشر ، الطبعة العربیة   .3
السودان دار عزة وعادل موسي ، الإقتصاد القیاسي، الخرطوم، بسام یونس وانمار امین حاجي .4

  .م2002للنشر، الطبعة الاولي،
،  1خالد محمد الزوادي ، البطالة في الوطن العربي المشكلة والحل ، مجموعة النیل العربیة ، ط -5

  .م 2004
 الجامعي التعلیم دار ، الكلیة الاقتصادیة النظریة ، الفیل احمد اسامة. د و مقلد محمد رمضان -6

 .م2013 – عوالتوزی والنشر للطباعة

  م 2006رضا صاحب أبوحمد ، الخطوط الكبري في الإقتصاد الوضعي ، عمان دار مجدلاوي  -7
   م1989 ، العربیة النهضة دار الناشر ،الدولیة التجارة في والبنوك النقود ،  بیومي محمد زكریا -8
 البازودي دار ، المركزییة والمصارف النقود ، العدلوني محمود والدكتور  الحلاق سامي سعید-9

  . الاردن ، ،عمان والتوزیع للنشر العلمیة
  .م 2001ن، السودا ،بنك النقدیة السیاسة مجال في السودان تجربة الحسن، محمد صابر-10
  .م2004 ، المحدودة للعملة السودان مطابع شركة ، السلم بیع ، طلحه محمد صدیق  -11
  .م2010 – الجزائر – الجامعة شباب مؤسسة – والبنوك النقود اقتصادیات – مجید ضیاء -12
  .م1995 ، للنشر الخلیج ،دار المالیة والاسواق والبنوك ،النقود حمیدي االله عبد الرحمن عبد -13
 مكة والتطبیق، النظریة بین القیاسي الاقتصاد في الحدیث عطیة، عبدالقادر محمد القادر عبد-14

  .2004 المكرمة،
 ، والتوزیع للنشر الصفا دار الناشر  ، الكلي الاقتصاد مبادئ ،  خرونوآ العبادي الناصر عبد -15

 . م2001 ، الثانیة الطبعة
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عاطف ولیم أدراوس ، الإقتصاد الظلي ، المفاهیم والمكونات والاسباب ، مؤسسة شباب  -16
  .الجامعة 

  م 1966 عبدالمجید قدي ، مدخل التحلیل النقدي ، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر -17
 المكتبة الناشر ، معاصره نظره الكلي الاقتصادي التحلیل ، وآخرون الحصري فاروق طارق -18

  .م2007 الاولي الطبعة ، والتوزیع للنشر العصریة
 برنامج التطبیقي،باستخدام القیاسي الاقتصاد محمود،سلسلة حسن وسامیة الرشید طارق-19
  .نشر دار بدون ،"الواحدة دلةالمعا النموذج الانحدار نماذج" Eviewsال

  . م2005 ، نشر دار بدون ، التطبیقي القیاسي الإقتصاد في المرشد الرشید، طارق -20
  . الوطني والاقتصاد المالیة وزارة ، م1995 للعام التمویل صكوك قانون  -21
  .السودان م،بنك2010والخمسون،یونیو السادس ،العدد المصرفي مجلة-22
  .المنهج. التفرد. الملامح ، السودان  بنك مسیرة ، الحسن خمدم سعید محمد  -23
 الاسكندریة ، والتوزیع للنشر المسیرة دار ، الإسلامي الاقتصاد ، وآخرون الوادي حسین محمود -24
 .م2012 ،

   م 2003محمود حمیدات ، مدخل التحلیل النقدي ، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر  -25
 كلیة الاقتصاد قسم الناشر ، الكلي الاقتصاد أسس ، اسماعیل حسین. د و   یبنج االله نعمه -26

  .م1998 ، دریةنالاسك جامعة ةر التجا
 .1998اكتوبر) 1( رقم وثائقي ملف ، الحكومیة السندات ،إدارة الوطني والاقتصاد المالیة وزارة -27

ا   .    الراسائل الجامعیة: ثانیً
أثر أدوات السیاسة النقدیة على التضخم في السودان ، جامعة آدم فیصل عبد االله محمد ،  -1

  .م 2012السودان للعلوم والتكنولوجیا ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، 
إخلاص احمد الطاهرخیري، دور شهادات شهامة وششمالتحكم في السیولة النفدیة ،جامعة أم -2

  . م2007درمان اللإسلامیة،رسالة ماجستیر غیر منشورة ،
حسین مصطفي حمودیة ، أدوات التحكم في الكتلة النقدیة ، أم درمان الإسلامیة ، رسالة  -3

  .م2002ماجستیر غیر  منشورة ،
سوسن الزبیر الخضر ، دور بنك السودان المركزي في إدارة السیولة ، جامعة السودان للعلوم  ) -4

  .م2008والتكنولوجیا ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، 
لفاضل مكي ، تقویم أداء أدوات السیاسة النقدیة والتمویلیة في السودان ، جامعة السودان موسى ا -5

  .م2011للعلوم والتكنولوجیا ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، 
مها خضر حسین ناصر ، أثر السیاسات النقدیة والتمویلیة علي الاقتصاد السوداني ، جامعة  -6

  .م2012ر منشورة ،الزعیم اازهري ، رسالة ماجستیر غی
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  :الدراسة بیانات وضحی)  1( رقم ملحق

  الإحتیاطي القانونى  هامش المرابحة  عجز الموازنة  سعر الصرف  البطالة    التضخم  السنوات

  %26  %45  685.8  جنیة2.3700  15.1% %.17  1998

  28  %27  120  ج2.5800  15.7%  14.2%  1999

  %20  %22  80  ج2.5735  15.5%  7.3%  2000

  %15  %14  180  ج2.6143  14.1%  4.3%  2001

  %145  %16  308.8  ج2.6168  15.8%  5.55%  2002

  %14  %16.3  374.9  ج2.6082  16.3%  7.2%  2003

  %12  %11.2  374.9  ج2.5826  15.9%  9.2%  2004

  %14  %11  1663.0  ج2.4358  16.2%  10.6%  2005

  %13  %11.3  3178  ج2.1715  11.1%  6.5%  2006

  %11  %11  2508.8  جج2.0159  19.4%  5.4%  2007

  %8  %11.8  1277.7  ج2.0913  19.7%  14.3%  2008

  %8  %10.8  4477.4  ج2.3259  20%  11.2%  2009

  %8  %9.8  7586.1  ج2.4980  20.3%  13%  2010

  %9  %9.4  9429.1  ج2.6769  18.3%  21%  2011

  11.3s%  15%  7722.9  ج3.5737  18%  35%  2012

  %18  %12  6456.5  ج4.7540  20.3%  37%  2013

  .المركزي السودان بنك ، العملج وزارة ، للاحصاء المركزي ،الجهاز المالیة وزارة: المصدر
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  :التضخم للمعادلة التقدیر نتائج یوضح) 2( رقم ملحق .4
  

  

  

  

 

 

Model Summary

.189a .036 -.113 .29257
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), RES, PROFa. 
 

 

ANOVAb

.041 2 .021 .240 .790a

1.113 13 .086
1.154 15

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), RES, PROFa. 

Dependent Variable: LOGINFb. 
 

 

Coefficientsa

.933 .202 4.627 .000
-.006 .014 -.208 -.436 .670
.015 .022 .317 .665 .517

(Constant)
PROF
RES

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: LOGINFa. 
 

 

Variables Entered/Removedb

RES,
PROF

a . Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: LOGINFb. 
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 :البطالة لمعادلة التقدیر نتائج یوضح) 3(رقم ملحق

Variables Entered/Removedb

LOGRES,
LOGPROF

a . Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: LOGUNEMPb. 
 

 

Model Summary

.455a .207 .085 .06735
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), LOGRES, LOGPROFa. 
 

 

ANOVAb

.015 2 .008 1.693 .222a

.059 13 .005

.074 15

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), LOGRES, LOGPROFa. 

Dependent Variable: LOGUNEMPb. 
 

 

Coefficientsa

1.434 .120 11.921 .000
.028 .162 .073 .172 .866

-.213 .176 -.512 -1.209 .248

(Constant)
LOGPROF
LOGRES

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: LOGUNEMPa. 
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  :فنتائج التقدیر لمعادلة سعرالصر ) 4(ملحق رقم

Variables Entered/Removedb

LOGRES,
LOGPROF

a . Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: LOGEXb. 
 

 

Model Summary

.656a .430 .342 .07265
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), LOGRES, LOGPROFa. 
 

 

ANOVAb

.052 2 .026 4.898 .026a

.069 13 .005

.120 15

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), LOGRES, LOGPROFa. 

Dependent Variable: LOGEXb. 
 

 

Coefficientsa

4.300 .130 33.135 .000
-.482 .175 -.987 -2.750 .017
.591 .190 1.114 3.105 .008

(Constant)
LOGPROF
LOGRES

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: LOGEXa. 
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  :التقدیر للمعادلة عجز الموازنة نتائج) 5(ملحق رقم 

Variables Entered/Removedb

LOGRES,
LOGPROF

a . Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: LOGDEFICb. 
 

 

Model Summary

.638a .407 .315 .57480
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), LOGRES, LOGPROFa. 
 

 

ANOVAb

2.943 2 1.472 4.454 .034a

4.295 13 .330
7.238 15

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), LOGRES, LOGPROFa. 

Dependent Variable: LOGDEFICb. 
 

 

Coefficientsa

5.996 1.027 5.840 .000
-1.903 1.386 -.502 -1.373 .193

-.651 1.506 -.158 -.432 .673

(Constant)
LOGPROF
LOGRES

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: LOGDEFICa. 
 

  

  


